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-   ѧѧد فتحѧѧدآتور أحمѧѧتاذ الѧѧروريالأسѧѧس( سѧѧيس المجلѧѧي ي)رئѧѧن  لقѧѧرة عѧѧلام"محاضѧѧالإع

 مѧѧن أبريѧѧل سѧѧنة٨(الѧѧذى عقѧѧد بكليѧѧة الإعѧѧلام بجامعѧѧة القѧѧاهرة      فѧѧى المѧѧؤتمر  والقѧѧضاء
٢٠١٠.( 

والѧذى عقѧدالدراسات القانونيѧة والتѧشريعية بالجامعѧات المѧصرية      تطوير  ويفتتح مؤتمر    -
 .)٢٠١٠ من أبريل سنة ١١( الجامعية لجامعة القاهرة بالمدينة

١٣( الإيطاليѧة المѧشترآة والѧذى عقѧد برومѧا            –ويرأس اجتماع اللجنة البرلمانية العليѧا المѧصرية          -
 ).٢٠١٠من أبريل سنة 

ويهنѧѧئ الѧѧسيدة النائبѧѧة سѧѧيادة الهѧѧامى جѧѧريس بمناسѧѧبة انتخابهѧѧا رئيѧѧساً للجنѧѧة التنѧѧسيقية -
لاتحѧاد البرلمѧانى الѧدولى والتѧى آѧان ميلادهѧا علѧى يѧد الأسѧتاذ رئѧيسللنساء البرلمانيات با  

 .  الاتحادةرئاستوليه بان إالمجلس 
 . روسيا البيضاء، بلجيكا، تونس فى القاهرة: ويستقبل السادة سفراء -
يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بѧشأن مكافحѧة الاتجѧار بالأشѧخاص، ويوافѧقالمجلس   -

٥٨على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبѧات الѧصادر بالقѧانون رقѧم                  
، ويحيل عدداً آخر من الاقتراحات بمشروعات القوانين إلى اللجان المختѧصة، ويقѧر١٩٣٧لسنة  

 .حدةاتفاقية دولية وا
ويستمع إلى بيان للجنة الشئون العربيѧة بѧشأن الانفجѧارات التѧى شѧهدتها العاصѧمة العراقيѧة -

 . بغداد
تѧدهور الأوضѧاع بѧشرآات استѧصلاح الأراضѧى: ويناقش تقريرين للجنة القوى العاملѧة عѧن      -

وموقѧѧف الدولѧѧة منهѧѧا، وتѧѧدهور أوضѧѧاع العѧѧاملين بالѧѧشرآة المѧѧصرية لѧѧصناعات المعѧѧدات
وتقريѧѧر ثالѧѧث عѧѧن تقريѧѧر الجهѧѧاز المرآѧѧزى للمحاسѧѧبات عѧѧن تقيѧѧيم أداء شѧѧرآةالتليفونيѧѧة، 

، وتقريѧر رابѧع للجنѧة الثقافѧة٣٠/٦/٢٠٠٨المقاولين العرب عѧن العѧام المѧالى المنتهѧى فѧى       
-١٣(فى المدة من )  البحر الأحمر– أسوان –الأقصر (عن زيارتها الميدانية إلى محافظات 

عѧѧددا مѧѧن الاقتراحѧѧات برغبѧѧة إلѧѧى الحكومѧѧة لاتخѧѧاذ، ويحيѧѧل )٢٠٠٩ مѧѧن ديѧѧسمبر سѧѧنة ١٩
 .. اللازم بشأن تنفيذها

 .شئون عضوية -
 مبادئ قانونية-       .السوابق والتقاليد البرلمانية -
العليا- الدستورية المحكمة أحكام .من

سنة  ى الأولجمادىمن  ٢                                 عــــل التشريعى التاســــالفصـ   
  هـ ١٤٣١

    )الثالث عشرالعدد ( 
ا ال قا ةنلأ١٦الخاالان
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 شرة مجلس الشعبن

 ١  

  ـمـــتقديـ
  ـــ

  
استغرق المجلس فى إنجاز مهامه البرلمانية خلال أسبوع جلساته الثالث عشر 

قادها الأستاذ الدآتور رئيس ،  فى منظومة رائعة لم تنفصم عراهاهوالذى اتصل بسابق
المجلس بحكمة واقتدار منقطع النظير، فبدأ أثر أياديه البيضاء وبصماته الواضحة 

جلس من أعمال سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى على آل ما أنجزه الم
  .بشكل خاص أو على مستوى الأداء العام للمجلس بشكل عام

شرع المجلس فى مناقشة مشروع قانون الاتجار : فعلى المستوى التشريعى
بالبشر لينتهى من حيث المبدأ الذى آشف عن أن هذا القانون ما هو إلا حلقة من 

  .ودية على مر التاريخ والحضارة الإنسانيةحلقات مكافحة العب
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات اقتراح بآما وافق على 
 بهدف خدمة قانون حماية الآثار والذى آان ١٩٣٧ لسنة ٥٨الصادر بالقانون رقم 

  .نفاًآالمجلس قد أقره 
  .ماسيةوأقر آذلك اتفاقية بشأن تسهيل إجراءات ومهام البعثات الدبلو

وبالنسبة للعمل الرقابى الذى اندمج اندماجاً فاعلاً مع ما أعدته اللجان من 
رير قيمة آشفت عن دحض أى اتهام بأن مجلس الشعب يعيش فى جزر منعزلة اتق

عما يحدث فى الشارع من حراك، فتربعت لجنة القوى العاملة على العرش بعرضها 
ات، آشرآات استصلاح الأراضى والرى، يت بمشاآل العمال والشرآنلثلاثة تقارير ع

وتردى أوضاع العاملين بالشرآة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، وعن تقرير 
 عن العام »المقاولون العرب«الجهاز المرآزى للمحاسبات عن تقييم أداء شرآة 

، حيث انتهز عدد آبير من السادة الأعضاء الفرصة ٣٠/٦/٢٠٠٨المالى المنتهى فى 
لواعج العمال فى هذا الشأن من آل صوب وحدب حيث تضامن الأستاذ رئيس لبث 

المجلس فى هذا الموضوع مرسياً مبدأً قانونياً يؤآد مسئولية الحكومة التى لا تنتفى 
  .عن الشرآات التى تم خصخصتها إن ظلت تمتلك فيها أى نسبة من الأسهم

المقابل أبدت الحكومة تفهماً وتعاوناً آاملاً مع توصيات التقارير ورؤي وفى 
السادة الأعضاء واعدة بتدارك هذه السلبيات وإيجاد حل لتلك المشكلات فى أقرب 

  .وقت ممكن
ولما آان المجلس ساحة للديمقراطية الحقيقية ومدرسة لتخريج وتفجير طاقات 

 أن يقع الاختيار على إحدى نائباته -الحالوذاك –برلمانية مبدعة فلم يكن غريباً 
لانتخابها رئيساً للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى، لتكون 
سيادتها حلقة فى سلسلة ابتدأها الأستاذ الدآتور أحمد فتحى سرور بتوليه مناصب 

  .برلمانية دولية عديدة
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 شرة مجلس الشعبن

 ٢  

ذى لا تشغله مسئولياته المحلية عن وآعهد مجلس الشعب المصرى دوماً، وال
مساندة ومؤازرة الأشقاء العرب فى آل ملماتهم حيث أعدت لجنة الشئون العربية 

د والتى من شأنها إحداث ابياناً تدين فيه حوادث الانفجارات بالعاصمة العراقية بغد
ى مما ألم تراجعاً سلبياً لمجريات الأمور فى تلك البلد التى يتمنى لها الجميع أن تتعاف
  . بها فى السنوات السابقة، لتتبوأ مكانتها التى تليق بها وسط أشقائها العرب

  

  ) التوفيقيولواالله (
  

 الأمين العام
 مهران يسام( 

( 
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 شرة مجلس الشعبن

 ٣  

 

بيانات 
 إحصائية
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 شرة مجلس الشعبن

 ٤  

  

  بيانات إحصائية عن نشاط المجلس
  

  بيانات إحصائية عن الموضوعات التى نظرها المجلس
  ــــــــــ

السابع إلى الثامن من أبريل خمس جلسات، استغرقت تسع ساعات واثنتين            عقد المجلس فى الفترة من    

 وخمسين كلمة، منهم مائـة  وخمسين دقيقة، تحدث فيها مائة واثنان وأربعون عضواً، ألقوا خلالها مائة وثلاثاً     

عضو من الحزب الوطني الديمقراطي وعضوان من حزب الوفد وثلاثة أعضاء من حـزب التجمـع التقـدمي                  

  .الوطني الوحدوي وعضو من حزب الغد وعضوان من الحزب الدستوري وأربعة وثلاثون من المستقلين

  

  :وفيما يلى بيان تفصيلى بما نظره المجلس من موضوعات

  :٢٠١٠ أبريلمن  ٧الأربعاء يوم  ظهرالمعقودة التاسعة والثمانون  الجلسة -١
  

   رأى المجلسإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
    : الرسائل-أولاً

رسالتان من السيد الأستاذ رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس             
  :الشورى بالموافقة على

  

 بشأن الموافقة علـى اتفـاق       ٢٠١٠سنة   ل ٥٤قرار رئيس الجمهورية رقم      -١
تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مـصر العربيـة           
وجمهورية أثيوبيـا الديمقراطيـة الاتحاديـة الموقـع في القـاهرة بتـاريخ              

٢٧/٧/٢٠٠٦.  

  

 ١٢٠مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية المرافق للقانون رقم           -٢
  .شأن مجلس الشورى في ١٩٨٠لسنة 

  .أخطرت اللجان المختصة

مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مـشروع            -٣
  .البنية الأساسية والمرافق العامة

  

    :ثانياً
استجواب لتحديد موعد للمناقشة عن إنفاق مبـالغ كـبيرة مـن الـصناديق              

  .الموازنة العامة للدولةوالحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون 
 نأكد الس على الالتزام بالقواعد التي سـبق أ        

  .أقرها عند تحديد موعد مناقشة الاستجوابات
    :ثالثاً

وافق الس على قراره السابق بتفويض مكتبه في          .ثلاثة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة
  .تحديد مواعيد مناقشة طلبات المناقشة العامة

  
    :رابعاً

    .ا العاصمة العراقية بغدادنفجارات التي شهديان لجنة الشئون العربية بشأن الاب
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 شرة مجلس الشعبن

 ٥  

   رأى المجلسإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
    :خامساً

الشئون الدستورية والتـشريعية، والثقافـة      تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي      ) أ  
والإعلام والسياحة، عن اقتراح بمشروع قانون مقدم مـن الـسيد العـضو             

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقـانون   المهندس أحمد عز بشأن     
  .١٩٣٧ لسنة ٥٨رقم 

وافق الس على الاقتراح بمشروع قانون مـن        
  .حيث المبدأ، وعليه في مجموعه، وعليه ائياً

    :تقريرا لجنة القوى العاملة عن) ب
المشاكل التي أدت إلى تدهور الأوضاع بشركات استـصلاح الأراضـي            -١

والأشغال العامة وانعكاساا السلبية على العـاملين ـا         وشركات الري   
  .وقف الدولة منهاموالمتعاملين معها و

وافق الس على ما انتهى إليـه رأي اللجنـة،          
وإحالة التقرير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به مـن          

  .توصيات
تدهور أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وتأثير ذلك على           -٢

  .وضاع العاملين اأ
استمع الس إلى عرض لتقرير اللجنـة، وقـرر         

  .استمرار المناقشة بجلسة مقبلة
    .طلبات حديث في اللائحة -
نئة الأستاذ الدكتور رئيس الس للسيدة النائبة سيادة إلهـامي جـريس             -

عضو الس بمناسبة انتخاا رئيساً للجنة التنسيقية للنـساء البرلمانيـات           
تحاد البرلماني الدولي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة للمرة الأولى عن    بالا

  .اموعة العربية

  

  
  :٢٠١٠ من أبريل ٧بعد ظهر يوم الأربعاء  التسعون المعقودةالجلسة  -٢
  

   رأى المجلسإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
 عن موضوع طلب الإحاطة     استمرار مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة      -

" الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونيـة     "بشأن تدهور أوضاع    
  .وتأثير ذلك على أوضاع العاملين ا

استمع الس إلى كلمات بعض السادة النواب، وتعقيب     
السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،      

لـة التقريـر    ووافق على ما انتهى إليه رأي اللجنة وإحا       
والمناقشات التي دارت في شأنه للحكومة لاتخاذ الـلازم         
بشأن التوصيات الواردة به، وإبلاغ النائب العام ضـد         

  .مجلس إدارة الشركة
    
    

  
  :٢٠١٠ من أبريل ٧الجلسة الواحدة والتسعون المعقودة مساء يوم الأربعاء  -٣
  

  لمجلس رأى اإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
    :تقريرا لجنتين -
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 شرة مجلس الشعبن

 ٦  

  لمجلس رأى اإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع          ) أ  

والأمن القومي والتعبئة القومية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية          
، بشأن الموافقة على الاتفاق بـشأن إعفـاء         ٢٠١٠ لسنة   ٤١رقم  

لخاصة ولهمـة مـن     حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية وا     
 بين  ٦/١١/٢٠٠٩تأشيرات الدخول المسبقة الموقع في لاباز بتاريخ        

  .فيا متعددة القومياتيحكومتي مصر العربية ودولة بول

 . وعلى القراراللجنةوافق الس على ما انتهى إليه رأي 

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الجهـاز المركـزي           ) ب
يم الأداء لشركة المقـاولين     يعن نتائج الرقابة المالية وتق    للمحاسبات،  

عـن الـسنة المنتهيـة في       " عثمان أحمد عثمـان وشـركاه     "العرب  
٣٠/٦/٢٠٠٨.  

استمع الس إلى عرض لتقرير اللجنة، وكلمات بعض        
السادة النواب، ووافق الس على ما انتهى إليـه رأي          

قشات التي دارت في شأنه إلى      اللجنة وإحالة التقرير والمنا   
  .الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات

  
  :٢٠١٠ من أبريل ٨الجلسة الثانية والتسعون المعقودة ظهر يوم الخميس  -٤
  

   رأى المجلسإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
 الواحـدة  مـن    صدق الس على مضابط الجلـسات       .التصديق على مضابط الجلسات -

والسبعين حتى الرابعة والـسبعين ومـضبطة الجلـسة         
  .السادسة والسبعين

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـشئون الدسـتورية والتـشريعية            -
ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والتعبئة القوميـة والـشئون          
الدينية والاجتماعية والأوقاف، والعلاقات الخارجية، عن مـشروع        

  .تجار بالأشخاصبشأن مكافحة الاقانون 

استمع الس إلى عرض لتقرير اللجنة، وكلمات بعض        
السادة النواب، وتعقيب السيدة وزيرة الدولة للأسـرة        
والسكان، وقرر الس استمرار مناقشة مشروع القانون   

  .من حيث المبدأ بجلسة مقبلة
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 ٧  

  :٢٠١٠ من أبريل ٨يوم الخميس الجلسة الثالثة والتسعون المعقودة بعد ظهر  -٥
  

   رأى المجلسإليهما انتهى   الموضـــــــــــــــــــوع
تصحيح واقعة بشأن النائب إسماعيل ثروت عبد الفتاح باعتذاره عما بدر           

 من توجيه عبارات غير لائقة للحكومة ممـا         ٢٩/٣/٢٠١٠منه في جلسة    
ثنين وعشرين نائباً   ترتب عليه إحالته للجنة القيم، وطلب موقع عليه من ا         

  .بالعدول عن قرار الس السابق بإحالته للجنة القيم

  .بلوافق الس على الط

    :تقارير الجان
استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـشئون الدسـتورية           ) أ  

والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والتعبئـة القوميـة،          
لاجتماعية والأوقاف، والعلاقات الخارجيـة عـن       والشئون الدينية وا  

  .مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

وافق الس على مشروع القانون مـن حيـث المبـدأ           
  .وإرجاء مناقشة مواد مشروع القانون بجلسة مقبلة

تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، عن الزيارة الميدانية التي قامت          ) ب
في الفترة مـن    ) الأقصر، أسوان، البحر الأحمر   (ة إلى محافظات    ا اللجن 

  .٢٠٠٩ من ديسمبر ١٩ إلى ١٣

وافق الس على ما انتهى إليه رأي اللجنـة وإحالـة           
لاتخاذ اللازم في شأن ما     التقرير والمناقشات إلى الحكومة     

  .ورد ما من توصيات
    :ى عنثلاثة وأربعون تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاو) ج

وافق الس على ما انتهى إليـه رأي اللجنـة وإحالـة              .ثمانية تقارير عن اقتراحات بمشروعات قوانين -١
الاقتراحات بمشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، ما عدا        

 فقد وافق الس على ما انتهى إليه        ٨،  ٧الاقتراحين رقمي   
  .رأي اللجنة برفضهما للأسباب الواردة بالتقريرين

وافق الس على ما انتهى إليه رأي اللجنـة، وإحالـة             .خمسة وثلاثون تقريراً عن اقتراحات برغبة -٢
التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الاقتراحات       

، فقد وافق   ٣٥الواردة ا، ما عدا الاقتراح برغبة رقم        
الس على ما انتهى إليه رأي اللجنة برفضه للأسـباب          

  .قريرالواردة بالت
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 ٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
  

  

  

الحزب  الجلسة
 الوطنى

حزب 
المجموع المستقلون الدستوري الغد التجمع الوفد

 ٢٦ ٧ ١ ٠ ١ ١ ١٦ التاسعة والثمانون
 ٢٣ ٧ ٠ ٠ ١ ٠ ١٥ التسعون

 ٢١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦ الواحدة والتسعون
 ٣٦ ٧ ٠ ١ ١ ٠ ٢٧ الثانية والتسعون
 ٣٦ ٨ ١ ٠ ٠ ١ ٢٦ الثالثة والتسعون

 ١٤٢ ٣٤ ٢ ١ ٣ ٢ ١٠٠  الإجمالى
  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

الثالثة والتسعونالثانية والتسعونالواحدة والتسعونالتسعونالتاسعة والثمانون

الوطني

الوفد الجديد

التجمع

الغد

الدستوري

المستقلون

  
  
  
  

عدد السادة الأعضاء المتحدثين 
 فى آل جلسة طبقاЀ لانتماءاتهم الحزبية
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 ٩  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

الحزب  الجلسة
 الوطنى

حزب 
لمجموعا المستقلون الدستوري الغد التجمع الوفد

 ٣٣ ١٠ ١ ٠ ١ ١ ٢٠ التاسعة والثمانون
 ٢٧ ٩ ٠ ٠ ١ ٠ ١٧ التسعون

 ٢١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦ الواحدة والتسعون
 ٣٦ ٧ ٠ ١ ١ ٠ ٢٧ الثانية والتسعون
 ٣٦ ٨ ١ ٠ ٠ ١ ٢٦ الثالثة والتسعون

 ١٥٣ ٣٩ ٢ ١ ٣ ٢ ١٠٦  الإجمالى
  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

الثالثة والتسعونالثانية والتسعونالواحدة والتسعونالتسعونالتاسعة والثمانون

الوطنى

الوفد الجديد

التجمع

الغد

الدستوري

المستقلون

  
  

 السادة الأعضاء المتحدثين آلماتعدد
 فى آل جلسة طبقاЀ لانتماءاتهم الحزبية



 

D:\DEP\ الدور الخامس\الفصل التاسع\النشرة \DOC\13\N2010-9-5-13-P2.Doc  

  

 

 شرة مجلس الشعبن

 ١٠  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

الثالثة والتسعونالثانية والتسعونالواحدة والتسعونالتسعونالتاسعة والثمانون

الزمن

عدد الأعضاء

عدد الكلمات

  

عدد  ساعة/ الزمن  الجلسة
 عدد الكلمات الأعضاء

 ٣٣ ٢٦ ٢،١٥ التاسعة والثمانون
 ٢٧ ٢٣ ٢،٠٤ التسعون

 ٢١ ٢١ ١،٠٩ الواحدة والتسعون
 ٣٦ ٣٦ ٢،١٥ الثانية والتسعون

 ٣٦ ٣٦ ٢،٠٩  والتسعونالثالثة
 ١٥٣ ١٤٢ ٩،٥٢ الإجمالى

 د الكلمات وعدد السادة المتحدثين عد
 والوقت المستغرق لكل جلسة
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١١  

 

نشاط رئيس 
 الس
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 شرة مجلس الشعبن

١٢  

  رئيس مجلس الشعب رة السيد الأستاذ الدآتور أحمد فتحى سرورــمحاض: أولاً
  فى مؤتمر الإعلام والقضاء )الإعلام والقضاء( :عن

  ٢٠١٠أبريل من  ٨ - جامعة القاهرة– آلية الإعلام أقامتهالذى 
  ـــــــ

  

م الإعلا"ألقى السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس محاضرة عن 

  : والذى حملت نفس عنوان المؤتمر بكلية الإعلام وهذا نصها" والقضاء

  السيدات والسادة 
  .سعدت كثيرا بدعوتى للمشاركة فى المؤتمر الذى تعقده كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن القضاء والإعلام

ين من تع يتعلق باثنفالموضو. وأود أن أسجل ابتداء تقديرى العميق لاختيار هذا الموضوع الهام الشائك
 الحق فى محاكمة عادلة وما ى هية حرية التعبير، والثانى ه الأولى؛عتبران من حقوق الإنسانتالحريات الأساسية 

  .يتصل به من ضمانات أهمها استقلال القضاء وحياده، وقرينة الأصل فى المتهم البراءة
اور رئيسية، يتعلق أولها بحرية التعبير التى تنطلق واسمحوا لى فى هذا الشأن أن أركز فى محاضرتى على أربعة مح

منها حرية الإعلام والصحافة، ثانيها عن العلاقة بين الإعلام والقضاء، ثالثها عن الإشكاليات التى تثيرها حرية 
لحق الإعلام بالنسبة إلى القضاء، رابعها يتعلق بموقف القانون المصرى بشأن التوازن المطلوب بين حرية الإعلام وا

  . والأصل فى المتهم البراءة،فى المحاكمة العادلة والحق فى استقلال القضاء وحياده
 هى ٤٧ المحور الأول وهو حرية التعبير فإن هذه الحرية التى كفلها الدستور فى المادة إلىوبالنسبة : أولا

يتم تلقى أو تبادل المعلومات أو القاعدة فى أى تنظيم ديمقراطى، لأا تكفل تبادل الآراء وتفاعلها، ومن خلالها 
. فهى قيمة عليا لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ضوئها تنمو الشخصية الفردية وتسهم فى الحياة العامة. الأفكار

وقد أكدت هذه الحرية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 
وتعد حرية الإعلام التى تتفرع . ١٩٦٦، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة )١٩المادة  (١٩٤٨

 فحظر ٤٨ولهذا كفلها الدستور بنص المادة . عنها حرية الصحافة من صور حرية التعبير الأكثر أهمية والأبلغ أثرا
 سلطة شعبية – ٢٠٦ بنص المادة –اعتبرهاالرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى و

وقد اعتبرت الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام . مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون
أحد أركان الديمقراطية، على أساس أن حرية الإعلام تعنى حق الشعب فى تلقى المعلومات فى الشئون العامة حتى 

ومن هذا المنطلق، فإنه من واجبات الصحافة . ة السياسية بوصفها أحد دعائم الديمقراطيةيتمكن من المشارك
  .وغيرها من وسائل الإعلام إنارة الشعب بكل المسائل التى تحظى بالاهتمام العام

فقد أكدت المحكمة الدستورية . الأصل أنه لا يجوز تقييد حرية الإعلام حتى يظل عطاؤها متدفقا دون انقطاع
 السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح، ومن ثم كان منطقيا، إلىعليا بأن الطريق ال
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١٣  

 حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة، ولو تضمن انتقاداً إلىبل أمراً محتوما، أن ينحاز الدستور 
 أن يفرض على غيره حكما ولو كان معززا بالقانون، لأن حوار القوة حاداً للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد

إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والخيال، وهو فى كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، مما 
كما . لوطن واستقرارهيعزز الرغبة فى قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما يهدد فى النهاية أمن ا

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الدستور كفل للصحافة حريتها، متوخيا دوماًَ أن يكرس ا قيما جوهرية، 
يتصدرها أن يكون الحوار بديلا عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها 

 الصحافة تكفل للمواطن دورا فاعلا، وعلى الأخص من خلال الفرص عنهم، ومدخلا لتعميق معلومام، وأن
 أبوابالتى تتيحها له للتعبير عن الآراء التى يؤمن ا ويحقق ا تكامل شخصيته، فلا يكون سلبيا منكفئا وراء 

  .مغلقة، أو مطارداً بالفزع من بأس السلطة وعدوانيتها
مجموعة أحكام الدستورية العليا ج " دستورية" قضائية ١٥نة  لس٦ القضية رقم ١٥/٤/١٩٩٥دستورية عليا فى (

 ٤/١/١٩٩٧ ،٤٧٠ ص ٧اموعة ج " دستورية" قضائية ١٦ لسنة ٢ القضية رقم ٣/٢/١٩٩٦ ،٦٣٧ ص ٦
 قضائية ١٨ لسنة ٥٩ القضية رقم ١/٢/١٩٩٧ ،٢٤١ ص ٨ج " دستورية" قضائية ١٥ لسنة ٢القضية رقم 

اموعة " دستورية" قضائية ١٩ لسنة ٧٧ القضية رقم ٧/٢/١٩٩٨، ٢٨٦ ص ٨اموعة السابقة ج " دستورية"
  .)٥٨٢ ص ٩ج " دستورية" قضائية ٢١ لسنة ١٥٣ القضية رقم ٣/٦/٢٠٠٠ ،١١٦٥ ص ٨السابقة ج 

فلا يجوز الانحراف فى . إذا كان ذلك هو الأصل العام فى حرية الإعلام، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة
فالمسئولية عن التجاوز فى الممارسة هى الضمان . تضياا من خلال تجاوز أطرها الدستورية المقررةممارستها عن مق

فالقانون حين يصون حرية . لها والدعامة لانطلاقها، وبقدر إقرار المسئولية تكون الحرية مضمونة بغير نقاش
ا بما اعتبره الدستور من مقومات الصحافة يكفل فى الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية بما يضمن عدم إخلاله

وفى هذا الصدد أكدت المحكمة الدستورية . اتمع، ومساسها بما تتضمنه من حقوق وحريات وواجبات عامة
العليا أن الانحراف عن هذه القيم الدستورية أو التناقض معها يجعل حرية التعبير وما يقترن ا فوضى لا عاصم من 

 ٢٢ لسنة ٢٥ القضية رقم ٢٠٠١ مايو سنة ٥دستوريـة عليا فى ( . اتمعجموحها تعصف بشططها ثوابت
وكما قالت محكمة النقض إن المشرع إذ يلتزم ). ٩٧ ص ٩مجموعة أحكام الدستورية العليا ج " دستورية"قضائية 

تتخذ من الصحف بالقيم الخالدة مناراً والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم حرية التعبير للوقاية من سطوة أقلام قد 
ور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء صفالحرية فى سننها لا تت. أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء

  ). ق٦٠ لسنة ٢٠٤٧١ الطعن رقم ،١٤/١١/١٩٩٩مثاله نقض . (على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس
  )ثانيا(

فهما متشاان من . لقضاء، فإن هذه العلاقة يجب أن تكون تكامليةأما المحور الثانى وهو العلاقة بين الإعلام وا
حيث إن كلا من الصحافة والقضاء سلطة مستقلة، وأن كلا منهما يعتمد على ضمانات دستورية، فالإعلام 

والقضاء يمارس وظيفته محاطا بعدد من الضمانات الدستورية، منها الحق في . والصحافة يعتمدان على حرية التعبير
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١٤  

كما يبدو . التقاضى والحق فى المحاكمة العادلة، والحق فى استقلال القضاء وحياده، وقرينة الأصل فى المتهم البراءة
 ١٦٩وقد أكدت هذا الضمان المادة . الالتقاء بين الإعلام والقضاء فى أن علانية المحاكمة ضمان هام لمشروعيتها

كم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام من الدستور المصرى التى نصت على أن جلسات المحا
فهذه العلانية تسهم فى ضمان حياد . وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. العام أو الآداب

القضاء لأا تكفل شفافية إجراءاته وأحكامه وتوفر للمواطنين وسيلة التحقق من مراعاة ضمانات المحاكمة 
بل ان . ولهذا قيل أن الطابع العلنى لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة لفاعلية العدالة. ل إلى العدالةللوصو

 ؛علانية المحاكمة هي الطريق نحو الإعلام، فمن خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم
 وهو ما يدعو إلى توفير ما يسمى بالإعلام القضائى الذى .فتسهم فى شفافية أداء القضاء دون التأثير في مجرياته

ليس ذلك فحسب، بل إن نشر الأحكام الصادرة . يجب أن يتسم بالمعرفة الواسعة بالمعلومات القانونية والقضائية
وقد أثير البحث . بالإدانة فى بعض الجرائم قد يكون وجوبيا يصدر الحكم به حتى يتحقق الردع العام بالعلانية

وقد كان ذلك أمرا . ول مدى جواز تصوير أو تسجيل الإجراءات القضائية تمهيدا لنشرها على الرأى العامح
 بمنع ذلك بعد أن دلت التجربة إلى أن ذلك ١٩٥٤ ديسمبر سنة ٦مسموحا به فى فرنسا، وقد صدر قانون فى 

ملة عن الأسئلة الموجهة إليهم، فنص من شأنه أن يمس بكرامة الشخص وأنه قد يحول دون إجابة المتهمين بحرية كا
 على حظر استخدام وسائل التسجيل والنقل والتصوير أثناء الجلسة واعتبرها جريمة ١٩٨١القانون الفرنسي سنة 

وسمح هذا القانون لرئيس المحكمة بأن ). ١٩٨١من قانون الصحافة الفرنسي المعدلة سنة ) ثالثا (٣٨المادة (جنائية 
ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب . م للتسجيل أو التصوير بالمخالفة لهذا المنعيضبط كل جهاز مستخد

يقدم قبل الجلسة أن يأذن بالتصوير قبل أن تبدأ إجراءات الجلسة بشرط موافقة أطراف الخصومة أو ممثليهم 
  . ويحظر النشر بأية وسيلة لما تم الحصول عليه على وجه غير مشروع. والنيابة العامة

ومن ناحية أخرى فإن الإعلام يتكامل مع القضاء فى أن الاثنين من دعائم الديمقراطية التى لا تقوم بغير احترام 
الحقوق والحريات واستقلال القضاء، فإذا كان الإعلام وسيلة للدفاع عن الحقوق والحريات، فإن القضاء هو 

لإعلام والقضاء يكشف الحقائق ويتصدى للتجاوزات  كما أن كلا من ا.الحارس الطبيعى لها والكفيل بحمايتها
فالإعلام من ناحية يكشف الانحرافات، فإذا ما عرضت .  مكامن القصور ويعمل على تقويم السلوكإلىويشير 

وعلى ذلك الأصل أنه لا يجوز أن ينشأ تناقض بين الاثنين حرصا على . على القضاء يعمل عليها حكم القانون
فالديمقراطية لا تقوم إلا بتكامل الاثنين معاً، مما لا يجوز معه أن تتنافر ثقافة الإعلام . ادة القانونالحرية والعدالة وسي

إن تكامل الثقافتين يتطلب ترسيخ القيم الدستورية لدى الاثنين معاً وانطلاقا من ذلك فإن . مع ثقافة القضاء
و حريتها، فلا يتأتى لأحد أيا كان هواه أو القضاء يرد عن الصحافة كل عدوان عليها وكل نيل من حقوقها أ

مبتغاه أو لأية جهة أيا كان شأا أو مرامها أن تتدخل فى أمورها بما يوهن عزائم رجالها إما اعتداء أو إرغاما أو 
  . ترغيبا أو ترهيبا

دستور  من ال٢٠٦فإذا كانت الصحافة بنص المادة . ورغم التشابه بين الإعلام والقضاء فاما مختلفان  
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هى سلطة شعبية تعبر عن اتجاهات الشعب، فإن القضاء سلطة من سلطات الدولة تعبر عن سيادة القانون بوصفه 
فإذا كانت حرية التعبير تتم ممارستها بواسطة الشعب انطلاقا من حقه فى المشاركة . أساس الحكم فى الدولة

تص بالفصل في المنازعات وحماية الحقوق والحريات السياسية فى الحكم، فإن القضاء بوصفه أحد سلطات الدولة يخ
وقد انعكس الاختلاف في التكييف القانوني لكل منهما في أداة . ومنها حرية التعبير وحرية الإعلام التى تنبثق منه

فالصحافة تملكها مؤسسات خاصة تخضع لعوامل خاصة، وبجانبها توجد القنوات التليفزيونية الخاصة التي . التملك
 وقد تخضع هذه المؤسسات لعوامل تجارية واقتصادية ورأسمالية في سبيل القيام . ما تشاء من أوجه الإعلامتبث

  . بصناعتها وهي عوامل لا يعرفها القضاء لأنه سلطة من سلطات الدولة لا تخضع لغير القانون
  )ثالثا(

علام بالنسبة إلى القضاء، فإا تبدو أما عن المحور الثالث والذى يتعلق بالإشكاليات التى تثيرها حرية الإ  
فى مدى تأثير الإعلام على القضاء وهو ما يثير مدى ما قد يحدث من تناقض بين بعض القيم الدستورية فحرية 
الإعلام بوصفها قيمة دستورية قد يؤدي تجاوزها إلى المساس بالحق فى استقلال القضاء وحياده والحق فى محاكمة 

  : ويبدو ذلك فيما يلي. صل فى المتهم البراءةعادلة، وفى قرينة الأ
  :التدخل في حسن سير العدالة أمام المحكمة) ١(

فالقضاء يعمل فى هدوء وروية من خلال إجراءات قانونية حتى يكفل محاكمة عادلة، بينما يؤدى الإعلام دوره 
تبرت المانشيتات المضللة خطرا قد ولهذا اع.  أساليب لا تعرفها المحاكمإلىمستخدما المانشيتات الصاخبة ويلجأ 

كما أن النشر قد يكون .  انى عليه أو أسرته أو التأثير على الشهود بل التأثير على المحكمةإلى الإساءة إلىيؤدى 
ويبدو خطر هذا التأثير عند . غامضا أو غير متوازن، أو جانحا نحو المبالغة وإن ارتكن على بعض الوقائع الصادقة

ونظراً لما تتمتع به الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى من حرية .  القضائية سواء قبل المحاكمة أو أثناءهانشر الوقائع
واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية برز التناقض بين الإعلام والقضاء، مما أثار جدلاً كبيراً بين رجال القضاء 

بطال عدد من الأحكام القضائية على أساس أن الغطاء وقد اضطرت المحكمة العليا الأمريكية إلى إ. والمحاماة
وحول حق المحكمة فى إصدار أمر بمنع نشر . الإعلامى قبل المحاكمة قد ضحى بشدة بالحق فى المحاكمة العادلة

معلومات قد تضر بالمحاكمة اشترطت المحكمة العليا الأمريكية توافر الخطر الواضح القائم على سير العدالة 
)Clear and present danger (انظر أحكام المحكمة العليا الأمريكية تحت . لتبريـر إصدار هذا الأمر

 The) المنشورة فى كتاب Injunctions and the press in Fair trial cases)عنوان 
Constitution the United States Analyses and Interpretation, U.S. 

Government printing office Washington , 2004, p. 1088 – 1090)  وقد اشترطت 
توافر ثلاثة عوامل لإصدار هذا الأمر، الأول هو طبيعة ونطاق تغطية الأخبار المنشورة قبل المحاكمة، والثانى إذا 
كان يمكن اتخاذ تدابير أخرى تحول دون إلحاق الضرر بسبب النشر، والثالث حول مدى فاعلية الأمر بالمنع فى منع 

وفى هذا الصدد رفض بعض قضاة المحكمة العليا الأمريكية إصدار أمر بحظر النشر على أساس . لناجم عنهر اظالح
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. أن الحق فى المحاكمة العادلة يمكن توفيره من خلال تدابير أخرى على أساس أن السرية قد تضر أكثر من العلانية
 كان من شأن النشر أن يترتب عليه إلحاق ضرر هذا بينما سمح البعض الآخر بحظر نشر الوقائع قبل المحاكمة إذا

إلا أن  (probable national harm resulting form publication)وطنى محتمل بسبب العلانية 
. المحكمة العليا قضت بأن الأمر بعدم النشر قد يصدر لحماية الخصوم من سوء استخدام ما تم اكتشافه من وقائع

دم النشر مع قضاء المحكمة العليا الأمريكية بأن علانية المحاكمات الجنائية تـنبع ولا يتناقض القضاء الذى أجاز ع
من اهتمام الجمهور برؤية تطبيق قانوم الجنائى، لأن هذه المحكمة أجازت تقييد ضمان العلانية من أجل ضمان 

النشر لا يجوز اتخاذه إلا  بأن الأمر بعدم ٢٠٠٥ و سنة ٢٠٠١وقد قضت المحكمة العليا في كندا سنة . قيمة أعلى
إذا كان ضروريا لاستبعاد خطر جسيم على حسن إدارة العدالة، وأن تكون الآثار المترتبة على هذا المنع أكثر 

 ووفقا للمحكمة فإن نشر اسم وشخصية رجال الشرطة الذين قاموا .فائدة من تلك التي أضرت بحرية التعبير
انظر الحكمين منشورين فى (فاعلية عمليات جارية تقوم ا الشرطة بالضبط قد يؤدى إلى خلق خطر جسيم على 

 فى مدينة ٢٠٠٧سبتمبر سنة من  ١٥ و ١٤أبحاث الدائرة المستديرة حول الدستور وحرية التعبير التى عقدت فى 
 , Annuaire International de Justice constitutionnelle)إكس آن بروڤانس بفرنسا 

2007, P 158)   فى قضية ١٩٧٩أبريل سنة من  ٢٦قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية فى  وقد 
Sunday Times  بشأن أمر صدر من محكمة بريطانية بمنع نشر مقال عن الأطفال المشوهين بسبب استخدام 

 وقد جاء فى حكم . أثناء الحمل أثناء نظر قضية تتعلق بالترخيص ذا العقار Thalidomideأمهات لعقار الـ 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنه كان يتعين على المحكمة البريطانية التأكد من أن الأمر الذى اتخذته كان 
ضروريا للنظر فى وقائع القضية المنظورة أمامها حتى لا يتم التضحية بحرية الإعلام فى الدعاوى القضائية مما يمس 

كمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه إذا كانت وسائل  وذهبت المح.بحق الجمهور فى تلقى المعلومات الصحيحة
 إلا أن من حقها اطلاع الجمهور ،الإعلام ملزمة بعدم تخطى الحدود المفروضة لعدم المساس بحسن إدارة العدالة

  .على المعلومات المتصلة بمسائل تعرفها المحاكم كلها ومن بينها ما يتعلق بالقضية المعروضة أمام المحكمة
  : ساس بقرينة البراءةالم)  ٢(

ولا يقتصر الأمر على التأثير على حسن إدارة العدالة بل يمتد إلى المساس بقرينة البراءة وهى أصل عام يتمتع 
فإذا ما . به المتهم، إذ يؤدى النشر الإعلامى إلى الانتقاص من قدر المتهم ومكانته وسمعته على نحو يمس ذه القرينة

 له وسائل الإعلام لم تم هذه الوسائل عند الحكم بالبراءة إلا بنشر خبير قصير أو صدر الحكم بخلاف ما روجت
 بأن ١٩٩٧ أغسطس سنة ٢٩ولهذا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى . مقتضب لايثير الانتباه

براءة حتى تثبت الصحفيين يجب عليهم احترام مبدأ دستورى يعتبر من حقوق الإنسان هو مبدأ الأصل فى المتهم ال
وكان ذلك بمناسبة أن أحد الصحفيين فى النمسا نشر مقالات تمس وزيراً سابقاً للمالية ام أمام إحدى . إدانته

محاكم الجنح، وقد أدت هذه المقالات إلى التقليل من فرص الوزير فى الاستفادة من محاكمة عادلة، مما أدى إلى 
وحماية لقرينة البراءة . الدور الذى تنهض به المحاكم فى إدارة العدالة الجنائيةتعرضه لخطر فقدان ثقة الرأى العام فى 
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 في فرنسا قانون حول قرينة البراءة وبمقتضاه ٢٠٠٠يونيه سنة من  ١٥من حظر النشر الإعلامي صدر في 
 وبناء .اكمة العادلةأضيفت مادة تمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي تؤكد على قرينة البراءة وضمانات المح

وأسست محكمة النقض . على ذلك حظر نشر أي تعليق باستفتاء حول إدانة شخص أثناء محاكمة جنائية أو مدنية
، وقضاءها بإدانة )٢٠٠١يونيه سنة من  ١٩حكما فى (الفرنسية قضاءها بإدانة صحفي على مخالفة سرية التحقيق 

، على أن ذلك )٢٠٠٢يونيه سنة من  ٢٠حكما في (قطع بإدانة المتهم إعلامي نشر في التليفزيون تقريراً يفيد ال
  . يعتبر مساسا بقرينة البراءة

واستقر قضاء محكمة النقض الفرنسية بعدم وقوع جريمة التأثير في القضاء رد النشر العلني تعليقا قبل صدور 
أقوال الشهود أو قرار سلطة التحقيق أو حكم ائي في الدعوى طالما أن التعليق لا يهدف إلى ممارسة ضغط على 

 و ١٩٦٣مايو سنة من  ٢، و١٩٦١مايو سنة من  ١٥انظر أحكام محكمة النقض الفرنسية الصادرة في (الحكم 
 وجاء في قضاء محكمة النقض الفرنسية أن رقابتها تمتد لمعرفة ،)١٩٩٢ أكتوبر سنة ٢٧ و١٩٨٧ نوفمبر سنة ٤

  .شكله يهدف إلى إحداث الضغط المشار إليهما إذا كانت ألفاظ التعليق أو 
وقد بحثت نقابات المحامين فى الولايات المتحدة مشكلة تأثير الإعلام فى قرينة البراءة عدة مرات وحددت قائمة 

 منها ما ؛بمجموعة من البيانات يترتب على نشرها قبل أو أثناء المحاكمة بواسطة أجهزة الإعلام الإضرار بالمتهم
بق المتهم، وصفاته أو سمعته ووجود اعتراف للمتهم، وخضوع المتهم لبعض الاختبارات عليه أو رفضه يتعلق بسوا

لذلك، ومدى تفاوضه مع المدعى العام للتقليل من جسامة الاامات، وأية أفكار تتعلق بمسئولية المتهم أو براءته أو 
 بعض الأبحاث التى دلت على أن أنواعا معينة من كما أجرت نقابة المحامين في الولايات المتحدة. تتعلق بالشهود

المعلومات المنشورة بواسطة الصحافة قبل بدء المحاكمة أسفرت عن التأثير فى عقيدة المحامين حول مسئولية المتهم 
وقد قيل بأن الإعلام على عكس ما كان عليه بالأمس أصبح اليوم . وكان لها تأثير على الحكم الصادر فى الدعوى

اء المسمم الذى يسمم الأفكار ويتلاعب ا، مما يفرض على القاضى أن يكون شديد الحذر حتى لا يكون كالغذ
وقيل بأنه فى إمكان وسائل الإعلام أن تجعل من القاضى بطلا لبضعة أسابيع أو لبضعة . لعبة فى يد الرأى العام

يكون حذرا من بعض وسائل الإعلام التى ولذلك، فإنه على القاضى أن .  ارتكاب خطأ قضائىإلىأشهر ثم تدفعه 
تتخصص فى إطلاق النار على كل من يتحرك أمامها وأن يقتصر حين يخلو للمداولة على عناصر الملف وعلى ما 
دار أمامه فى الجلسة وألا يكترث برأى الجمهور وبانتقادات الآخر، حتى يصدر منه حكم يعبر عما يقتنع به قاض 

  .رأى العام ووسائل الإعلاممستقل لا يتأثر بضغوط ال
  : التأثير فى الرأى العام من خلال المحاكمات بواسطة وسائل الإعلام مما يسئ إلى العدالة): ٣(

ويثير هذا الموضوع ما يسمى بمحكمة الصحافة والإعلام حين تنصب أجهزة الإعلام نفسها محكمة تستمع 
رها على نحو يحمل على الاعتقاد بإدانة المتهم أو براءته وتجمع الأدلة وتقيمها وتنش. فيها إلى الخصوم والشهود

إن هذا المسلك من شأنه التأثير فى الرأى العام الذى يقع فى حيرة من أمره إذا ما أصدرت . وتصدر الأحكام
ى وهى نتيجة تسئ إلى العدالة لأا تزعزع ثقة الرأ. المحكمة حكما لا يتفق مع ما انتهت إليه المحاكمة الإعلامية
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العام فيها، بل تسئ إلى القضاة الذين يتحولون من سدنة العدالة إلى مدانين فى نظر الرأى العام طالما لم تصدر 
  . أحكامهم وفقا لما ذهبت إليه وسائل الإعلام حسبما عرضته وحللته وانتهت إليه

 اختصاص لهم في شئون  محكمة إعلامية يتولاها أفراد لا:وعلى هذا النحو أصبح أمام الرأى العام محكمتان
القضاء ولا دراية لهم بشئون العدالة وضماناا، محكمة تعتمد على الإثارة أكثر مما تعتمد على الحقائق تتناول 
القضية من منظور إعلامى بحت تحكمه عوامل بعيدة كل البعد عن الإجراءات القضائية التى تطلبها القانون فى 

قضاة متخصصون فى شئون القضاء يعملون حكم القانون وفقا لإجراءات ومحكمة قضائية يتولاها . المحاكمات
فهذه الإجراءات ليست ديكورا تزين المحاكمة بقدر ما هى إلا تعبير عن ضمانات حددها القانون . رسمها القانون

البراءة للوصول إلى محاكمة عادلة، وعلى رأسها استقلال القاضى وحياده، واحترام حقوق الدفاع، واحترام قرينة 
فتطبيق القانون يتم من خلال ثقافة قانونية وقضائية، ولا يجوز الوصول إلى الحكم بالإدانة إلا باليقين . فى المتهم
. هذا بخلاف ثقافة الإعلام التى تنشر ما تتلقاه من معلومات دون تدقيقها بالطريق القانوني القضائي. القضائى

ولا تنشر من الوقائع إلا ما يحتاج القارئ أو . التأثير على الرأي العاموتعتمد كثيراً على الإثارة أو التشويق و
إن . المشاهد لقراءته أو رؤيته، وقد تدفعه في ذلك عوامل تجارية أو اقتصادية تتعلق بالتسويق بعيدة عن الموضوعية

 تقوم بغير قضاء حر الدفاع عن حرية الإعلام باسم الديمقراطية لا يجوز أن يسقط من حسابه أن الديمقراطية لا
مستقل وأا لا تنهض بغير المساءلة التي هي من مهام القضاء، وهو ما يوجب أن يكف الإعلام عن ممارسة أي دور 

إن استقلال القضاء لا يكون كاملا إلا بالابتعاد عن مواطن التأثير الخارجي في قضائه ومنها . قد يعصف ذه الثقة
  . وسائل الإعلامضغوط الرأي العام التي تصنعها 

ولا ضير في . لقد أدى انتشار المحاكمات بواسطة الصحف إلى أن اعتبرها القضاة لعنة من لعنات المدنية الحديثة
ولذلك يجب أن يبدو القضاء أمام المواطنين قيمة عليا . ذلك فان الإيمان بالعدالة يتوقف على ثقة اتمع بالقضاء

فالعدالة لا تز . ولا يجوز السماح بأية مظاهر تضعف ثقة الرأي العام في القضاء. تعتمد على اليقين لا يجوز أن تز
فلا يستقيم في دولة . إلا وفقا لما يراها الجمهور، مما يوجب أن نحول دون قيام أية عوامل تؤدي إلى هذا الاهتزاز

ات الأولى تديرها أجهزة الإعلام القانون التي تعلي من استقلال القضاء وحياده أن يكون فيها نوعان من المحاكم
  . والثانية تديرها دور العدالة، فيصدم الرأي العام بنوعين متضاربين من الأحكام فتنهار لديه الثقة في القضاء

فالإعلامى الذى . والواقع أنه لا يحق لصحفى أو إعلامى أيا كان أن يملك دور القاضى لتوجيه سير المحاكمة
 عدد من جمهور القراء أو المشاهدين يعتمد على معلوماته الشخصية بخلاف القاضى يسعى إلى جذب أنظار أكبر

الذى يمتنع عليه الحكم بناء على هذه المعلومات، بل يتعين عليه التقيد بما جاء فى أوراق الدعوى بعد إتاحة 
الملفتة للنظر هى أفضل وإذا كانت إثارة العواطف واستخدام المانشتات . مناقشتها أمام الخصوم فى مرافعة شفوية

وإذا كان من غير . وسيلة لجذب اهتمام القراء أو المشاهدين، فإن ذلك ليس هو الشأن فى المحاكمات الجنائية
المطلوب من وسائل الإعلام أن تمحص ما تعرضه من وقائع أو أن تعرض أسباا بالعقل والمنطق، فإن ذلك أمر 

يها ألا تصل إلى الإدانة إلا باليقين المطلق وأن تسبب حكمها بالعقل مطلوب وواجب على المحكمة التي يتعين عل
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ويخضع تسبيبها لرقابة محكمة أعلى وفق ضوابط ومقاييس صارمة ودقيقة لا تعرفها وسائل الإعلام التى . والمنطق
  .تستخدم فى النشر لغة لا يعرفها القضاء

، إلا أن كلا من الاثنين يعمل بطريقة مختلفة تماما عن وإذا كان الإعلام والقضاء كلاهما من أعمدة الديمقراطية
الآخر، فالإعلام ينتمى إلى حرية التعبير التى تكفل للشعب مهمة الحوار وإبداء الرأى، والقضاء يؤدى دوره فى 

وعلى هذا . حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الإعلام، وفي إعمال المساءلة التى هى من خصائص الديمقراطية
نحو فإن علاقة الديمقراطية بالإعلام والقضاء تبدو مختلفة فى قيمة كل منهما وثقله ودوره وإن تكامل الاثنان ال

  .تحققت الديمقراطية
  :  التأثير في مكافحة الجريمة وضبط الجناة وتعطيل العدالة:)٤(

ها، مما ئقبل المحاكمة أو أثناولا تقتصر مظاهر التوتر في العلاقة بين الإعلام والقضاء على ما ينشره الإعلام 
ففي . يعتبر تأثيرا في الرأي العام أو المحاكمة العادلة أو قرينة البراءة، بل إن مظاهر التوتر قد تمتد إلى أكثر من ذلك

القضايا الجنائية، قد تعمد وسائل الإعلام عند نشر أخبار تحقيق الجريمة إلى تمكين بقية الجناة الذين لم يقعوا بعد في 
بضة العدالة إلى الفرار، كما قد يؤدي إلى تعريض الشهود للخطر بسبب معرفتهم ومعرفة أقوالهم، وقد يؤدي ق

ولهذا فانه في الجرائم . معرفة اسم اني عليه في الجرائم الماسة بالشرف أو العرض إلى المساس به والتشهير به
. عامة إخفاء أسماء الضباط أو الشهود أو اني عليهمالخطيرة مثل الإرهاب والاتجار في البشر تتطلب المصلحة ال

وأكثر من ذلك فانه قد يؤدي النشر إلى التشجيع على ارتكاب الجريمة عند ما يعرض لوسيلة ارتكاا بوسائل فنية 
وأكثر من ذلك، فان النشر في بعض الجرائم قد يؤدي إلى إحداث الترويع الذي يهدف إليه الجناة . أو تكنولوجية

كما قد يؤدي النشر إلى تعريض . ما هو الحال في جرائم الإرهاب، مما يحقق مآرب الإرهابيين من وراء ارتكااك
  .الأدلة التي تسعى جهات الاستدلال والتحقيق إلى جمعها إلى خطر المساس ا أو الضياع
ها بل امتد إلى ئاكمة أو أثناولم يقف التوتر في العلاقة بين الإعلام والصحافة على ما ينشر من وقائع قبل المح

  .النشر بعد تمام المحاكمة، إذا امتد إلى التعليق على الأحكام والقضاة الذين أصدروها
وواقع الأمر أن الأحكام القضائية ليست بعيدة عن التعليق القانوني والنقد الموضوعي سواء من خلال طرق 

نونية التي يهدف أصحاا من رجال القانون إلى شرح القانون الطعن التي رسمها القانون أو من خلال المؤلفات القا
 وهى قيمة دستورية لا يجوز المساس ،مما يتطلب عرض أحكام القضاء والتعليق عليها إعمالا لحرية البحث العلمى

التزم النشر وتثور الدقة إذا كان النشر خارج المؤلفات القانونية، إلا أن الحل لا يختلف طالما . ا أو التفريط فيها
وهو . بالدقة الموضوعية ولم ينل من هيبة المحكمة أو وقارها، ولم يمتد إلى التطاول عليها أو تجريحها أو المساس يبتها

ما يتطلب أن يكون كاتبه التعليق أمينا في عرضه ولو كان من وجهة النظر الشخصية لصاحبه، وأن يكون كاتبه 
 إن التعليق الأمين الحريص لصاحبه من .كم وأسانيده دون مسخ أو تشويهحريصا حسن النية في بيان مضمون الح

. شأنه أن يثري الحوار القانوني حول الأسس التي بنيت عليها الأحكام القضائية وصولا إلى إثراء العلم القانوني
بسبب أمور ترجع وهذا بخلاف التعليق الساخر الذي يهدف إلى هز الثقة في القضاء، والذي يبدو في تعييب الحكم 
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  . إلى شخص القاضي أو تمس اعتباره أو نزاهته
أما أعمال القاضي القضائية فهي ليست بمنجاة من النقد الإعلامي أو العلمي طالما كانت بمقاييس القانون 

على أنه يجب التزام الحذر عند التعليق على الأحكام المطعون عليها أمام محكمة أعلى حتى لا . وتقاليد القضاء
ينطوي ذلك على التأثير في قضاء المحكمة التي تنظر الطعن عليها، عندما يعتبر التعليق في ذاته نوعاً من التأثير في 

  . قضاء هذه المحكمة
  )رابعـا(

أما المحور الرابع فيتعلق بموقف القانون المصري بشأن التوازن المطلوب بين حرية الإعلام والحق في المحاكمة 
  . استقلال القضاء وحياده والأصل في المتهم البراءةالعادلة والحق في 

 وبناء على طابعه ، فالإنسان بحكم طبيعته.ويثير هذا المحور قضية التوازن بين القيم الدستورية المختلفة
 وبالنظر إلى تعدد هذه الاحتياجات واختلافها يجب .الاجتماعى تتولد لديه حقوق وحريات تشبع احتياجات مختلفة

 دون إحداث تناقض فيما بينها، بل أنه يتعين حل هذا التناقض من خلال نظام قانونى يضع الحدود الحيلولة
للحقوق والحريات، بما يحول دون وجود تنازع فيما بينها، ويكفل ضمان حماية كافة الحقوق والحريات بطريقة 

عرف أى تدرج بين الحقوق  فالدستور لا ي.متوازنة بحيث لا يجور حق على آخر ولا تتغلب حرية على أخرى
 ١٦ لسنة ٨ القضية ر قم ،٥/٨/١٩٩٥( وقد عبرت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا فى مصر .والحريات

 ولا أن ينال من الحقوق قدرا منها يكون ا ،قائلة بأنه ليس لفريق أن يتقدم على غيره انتهازاً") دستورية"قضائية 
تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاا، التى لا تخل بالحقوق التى كفلها  بل يتعين أن ، أكثر غلوا– عدوانا –

لكى يكون معياراُ لتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات ضمانا لوحدة النظام " التناسب" وقد نشأ مبدأ . الدستور
 وهو ما .عد القانونية ويقتضى هذا التناسب وجود علاقة منطقية ومتماسكة بين مختلف القوا.القانونى فى حماية لها

 ويحفل النظام القانونى بأمثلة كثيرة لهذا .يعنى أن يكون المنطق والتجانس وعدم التحكم أساسا لهذا التوازن
 وتناسب العقوبة مع الجريمة فى ، مثالها فى القانون المدنى معايير التعسف فى استعمال الحق فى القانون المدنى،التناسب

 وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر . الدفاع مع الاعتداء فى الدفاع الشرعى وتناسب،قانون العقوبات
. أن المشروعية الدستورية للمعاملة القانونية للمراكز القانونية المتكافئة تتحدد فى ضوء ارتباطها عقلا بأهدافها

مجموعة " دستورية" قضائية ١٥ لسنة ٣٩ القضية رقم ١٩٩٥ فبراير سنة ٤انظر مثالا لذلك دستورية عليا في (
  ).٥١١ ص ٦أحكام الدستورية العليا جـ 

 وكافة الحقوق المتصلة بحسن سير العدالة – ومنهـا حرية الصحافة –وإعمالا للتوازن بين حرية الإعلام 
مبدأ  و، والحق فى استقلال القضاء وحياده، والحق فى المحاكمة العادلة،والتى تقوم أساسا على الحق فى التقاضى

 فلا يجوز التضحية بحسن . يتكفل المشرع بإقامة تناسب منطقى بين هذه الحقوق والحريات،الأصل فى المتهم البراءة
 ولهذا قيل ، والتى يتوقف عليها إحساس الناس بالأمن والطمأنينة والاستقرار،سير العدالة حتى لا تز الثقة بالقضاء

 ومنها – كما أنه فى الوقت ذاته لا يجوز التضحية بحرية الإعلام .تبحق أن القاضى هو الحارس الطبيعى للحريا
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 وفى هذا المعنى قضت المحكمة . باعتبارها مدخلا لكثير من الحريات وأساسا من أسس الديمقراطية–حرية الصحافة 
لمحاكمة سلطة  مما يعطى عند الحد من علانية ا،العليا الكندية بأن العلانية يجب أن تتناسب مع حسن سير العدالة

تقديرية فى اختيار الوسيلة المؤدية إلى حسن سير العدالة بأن تكون لها علاقة منطقية دف إرساء حسن سير العدالة 
  .دون مبالغة

 ،وقد وضع المشرع المصرى ضوابط التناسب بين كل من الحقوق والحريات المتصلة بحسن سير العدالـة
  : على النحو الآتى– ومنها حرية الصحافة –وحرية الإعلام 

   :  تجريم إهانة المحكمة أو الإخلال بمقام القاضى-١
 عقوبات العقوبة إذا وقعت الإهانة على محكمة ١٣٣/٢شدد قانون العقوبات فى الفقرة الثانية من المادة 

 الدعوى قضائية أو إدارية أثناء انعقاد الجلسة، وراعى المشرع فى التشديد الحفاظ على نظام الجلسة وحسن سير
كما أن الإهانة حال انعقاد الجلسة تقع دائما أثناء تأدية الوظيفة . وهيبة ساحة القضاء وكرامة أعضاء المحكمة

 فإذا وجهت . وهو ما يخل بحسن سير العدالة ويستوى أن توجه الإهانة إلى المحكمة أو إلى أحد أعضائها،القضائية
  .أل الجانى عن السب أو القذف أو الإهانة حسب الأحوالإلى أحد الشهود أو الخصوم أو إلى الخبير يس

 على ما مؤداه معاقبة كل من أخل بطريقة من طرق العلانية بمقام ١٨٦كما نص قانون العقوبات فى المادة 
 وعلة تجريم هذا الفعل حماية استقلال القضاء الذى يتطلب .قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد إحدى الدعاوى

 وهو .وخاصة أن القانون يشترط وقوع الفعل بإحدى طرق العلانية بسبب أداء وظيفته القضائية ،احترام هيبته
ويقصد بالإخلال بمقام القاضى أو هيبته أو سلطته كل ما يمس شخصه أثناء . فعل يمس استقلال القاضى وحياده

 أو التحقير، أو التى يكون وهو ما يشمل كل عبارات السب أو القذف أو مجرد التهكم أو السخرية. أداء وظيفته
 ويشترط لوقوع الجريمة أن يتم الفعل فى صدد .من شأا الإقلال والحط من شأنه ومن مقدار الاحترام الواجب له

 عقوبات ١٣٣/٢وهو ما لا يشترط فى جريمة إهانة المحكمة المنصوص عليها فى المادة . دعوى منظورة أمام القاضى
 أثناء انعقاد الجلسة دون اشتراط أن يكون ذلك بصدد دعوى معينة منظورة أمام التي تقع بمجرد ارتكاب الفعل

 وصدر الفعل بعد الجلسة انطبقت القواعد العامة لجرائم ،أما إذا كان القاضى قد انتهى من نظر الدعوى. المحكمة
  ). عقوبات١٣٣/١المادة (سب أو قذف الموظف العام بسبب وظيفته 

   :ضاء تجريم التأثير في الق-٢
يتطلب التوازن فى الحماية بين الإعلام والقضاء ألا تؤدى حرية الإعلام إلى التدخل فى أمور القضاء بالرأى أو 

 وقد ساوى المشرع فى التجريم بين التأثير على .التعليق أثناء دعوى مطروحة على القضاء أو جهات التحقيق
 ،امة والقضاة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيقجهات قضاء الحكم وجهات قضاء التحقيق وهم النيابة الع

. وبين الشهود المطلوبين للشهادة أثناء المحاكمة أو أثناء التحقيق أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة أحد الأطراف
ير فى  من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأا التأث١٨٧فنص فى المادة 

القضاة الذين يناط م الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو 
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 أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك ،النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق
ع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمور من شأا من

  .العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده
 إذ يمتد التجريم إلى كل ما يمس ،والواضح من هذه الجريمة أا تنطوى على حماية جنائية لحسن سير العدالة

 ويرجع العقاب على .قق أو إلى الشاهد أو إلى الرأى العامذلك سواء كان فعل التأثير موجها إلى القاضى أو إلى المح
التأثير فى الرأى العام، لأنه يتكون من التحقيقات أو المحاكمات الصحفية أو التليفزيونية التي يديرها الإعلام بصدد 

 بإجراء تحقيق  فهذه المحاكمات وما يتعلق ا من قيام الإعلاميين.قضية معينة مطروحة على قضاء الحكم أو التحقيق
 .مواز للواقعة والانتقال إلى مكاا وسؤال الشهود أو غيرهم على نحو معين لخلق انطباع معين لدى الرأى العام

 أو ،كل ذلك يولد تأثيرا سلبيا على القضاء بخلق ضغط من الرأى العام على القضاء مما يؤثر فى استقلاله وحياده
 ما جاء حكمه مغايرا للانطباع الذى أحدثه التحقيق الصحفى أو المحاكمة بإضعاف ثقة الرأى العام فى القضاء إذا

 أى سواء ، ويشترط بداهة أن يكون الفعل قد وقع أثناء قضية مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء.الصحفية
 وأيا كان ، أو القضاء العسكرى،أو القضاء الدستورى) المدنى أو الجنائى أو الإدارى(كانت من القضاء العادى 

  .المستوى القضائى للمحكمة بالنسبة إلى طرق الطعن فى الأحكام
 من اشتراط أن يكون النشر لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده، ١٨٧وقد استهدف نص المادة 

  . تجريم هذا النوع من النشر الذي لا تحكمه الموضوعية البحتة لتحقيق المصلحة العامة
تجاوز فى علانية الإجراءات القضائية حماية لقرينة البراءة والمصلحة العامة والحق فى   الحيلولة دون ال-٣

  : الحياة الخاصة
على الرغم من أن الإعلام يكمل القضاء فى نشر الإجراءات القضائية استصحابا على علانية المحاكمات كحق 

 .ؤدى إلى مساوئ تضر بحسن سير العدالة إلا أن هذه العلانية فى بعض الأحوال قد ت،دستورى من حقوق الإنسان
  : فنص على العقاب فى الأحوال الآتية،لذلك حدد قانون العقوبات بعض الاستثناءات على مبدأ العلانية

 وهذا الحظر فى .من ينشر ما يجرى فى الدعاوى المدنية والجنائية التى قررت المحكمة سماعها فى جلسة سرية) أ(
ة التقديرية للمحكمة فى الحد من هذه العلانية إذا رأت ذلك ضروريا لحسن سير النشر جوازى فى حدود السلط

  ). عقوبات١٨٩المادة (العدالة حماية للنظام العام أو الآداب 
نص القانون على حظر نشر ما يجرى فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر ) ب(

وهذه الدعاوى )  عقوبات١٨٩المادة (سابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات من الكتاب الثانى أو الباب ال
وجرائم )  عقوبات٢٠١ إلى ١٧١ :المواد من(تتعلق بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق العلانية 

 ٣١٠ إلى ٣٠٢: المواد(القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
وهذا الحظر وجوبى بقوة القانون ويسرى على الإجراءات القضائية التـى تجـرى أثناء المحاكمة ولكنه ). عقوبات
ومع . الذى يتعين أن يصدر دائما فى جلسة علنية) ٣٠٣/١المادة ( إلى نشر الحكم – كقاعدة عامة –لا يمتد 
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 شرة مجلس الشعبن

٢٣  

ات على حظر نشر موضوع الشكوى أو نشر الحكم فى  عقوب١٨٩ فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ،ذلك
الدعاوى التى لا يجوز إقامة الدليل على الأمور المدعى ا ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على 

 وهذه الدعاوى تتعلق بجريمة القذف فى حق آحاد الناس أو السب ما لم يكن موجها إلى ،طلب الشاكى أو بإذنه
 ومفاد ذلك أن المشرع .أو جرائم الإهانة والعيب)  عقوبات١٨٥المادة (تبطا بقذف موجه إليه موظف عام ومر

 على نشر موضوع الشكوى أو نشر الحكم فى – ومنها حرية الصحافة –وضع حدودا على حرية الإعلام 
بار أن إقامة الدليل على الدعاوى التى لا يجوز إقامة الدليل على الأمور المدعى ا مثل القذف فى حق الأفراد باعت

 عقوبات التى أباحت الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى ٣٠٢/٢الأمور المدعى ا قاصر على المادة 
صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا حصل بسلامة نية وكان متعلقا بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة 

وبناء على ذلك فإن ما تتناوله وسائل . فعل أسنده إلى انى عليه وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل ،العامة
الإعلام من نشر موضوع شكوى ضد أحد الأفراد باامه بالقذف فى حق آخر أو نشر الحكم الصادر بشأن هذه 
 الشكوى لا يعتبر فعلا مباحا بل يقع تحت طائل العقاب ما لم يكن هذا النشر قد حصل بناء على طلب الشاكى أو

 ولا يحول دون ذلك علانية الحكم الصادر فى شأن موضوع الشكوى أو علانية إجراءات المحاكمة التى تمت .بإذنه
 فهى علانية محصورة فى قاعة المحكمة ولا يجوز أن تمتد إلى الجمهور بطريق النشر إلا بناء على ،بشأن هذه الشكوى

  ). عقوبات١٨٩/٢المادة (طلب الشاكى أو بإذنه 
 عقوبات النشر بإحدى طرق العلانية ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم ١٩١ القانون فى المادة حظر) ج(

 وهى – ولاشك أن نشر المداولات السرية .أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم
أما نشر إجراءات . والثقة فى الأحكام ينطوى على اعتداء على العدالة ومساس بكرامة القضاة –بطبيعتها سرية 

 فإنه ينطوى على إهانة للمحكمة من خلال الإساءة إلى قضائها بتشويه ما ينشر ،المحاكمة بغير أمانة أو بسوء نية
 فإذا كان النشر غير دقيق مما يكشف عن عدم . ويشترط توافر شرطى عدم الأمانة وسوء النية معاً.عنه بسوء نية

 ومسألة . تم بحسن النية لا تقوم الجريمة دون إخلال باعتبار الفعل عملا ضارا يستوجب التعويض إلا أنه،الأمانة
 ومن الأمثلة الدالة على توافره وفقا لقضاء محكمة النقض الفرنسية نشر ،سوء النية من المسائل الدقيقة فى الإثبات

 أو إذا كان النشر للإساءة إلى أحد ،دبىحكم فى وقت غير معاصر له خارج مجال البحث العلمى التاريخى أو الأ
 ونشر دفاع ، أو لصق حكم على متهم فى مكان عام مرفق به تعليق مغرض ضد المتهم،المرشحين فى الانتخابات

أحد طرفى الدعوى مع تسطير بعض العبارات التى تحتوى على قذف ضد الطرف الآخر بلون مختلف يمثل عرضا 
  .غير أمين دون توافر حسن النية

أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد ) ١ (:معاقبة من ينشر بإحدى طرق العلانية  )د(
قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور 

).  عقوبات١٩٢المادة ( أو التفريق أو الزنا أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق) ٢(الحقيقة 
 إجراءات قد أجازت إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم فى حالة الضرورة وأجازت له مباشرة ٧٧ونلاحظ أن المادة 
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 شرة مجلس الشعبن

٢٤  

 وفى الحالتين لا يجوز نشر أخبار التحقيق الذى تقرر .بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم فى حالة الاستعجال
 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت ٧٥وعلى أية حال فإن المادة . و بعضه فى غيبة المتهمإجراؤه كله أ

إجراءات التحقيق ذاا والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار وفرضت واجب عدم إفشائها على قضاة التحقيق 
يق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحق

 وهذه المادة تخاطب الأمناء . عقوبات٣١٠ وعاقبت من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ،ومهنتهم
 وتسرى فقط على التحقيقات الجنائية ويستوى أن - إجراءات ٧٥على أسرار التحقيق الذين حددم المادة 

المسئول عن النشر في وسائل الإعلام يمتد إليه العقاب لو اشترك مع الأمناء إلا أن . تكون قد تمت فى غيبة الخصوم
 وقد قضت محكمة النقض بأن من ينشر وقائع تحقيق ابتدائى أو ما يقال فيها أو .على أسرار التحقيق فى النشر

 ويجوز محاسبته ،يتخذ فى شأا من ضبط وحبس وتفتيش واام وإحالة على المحكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته
 ص ١٣ مجموعة أحكام النقض س ١٩٦٢ يناير سنة ١٦نقض (جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة 

 وقضت محكمة النقض بصدد ذلك أن حرية الصحف لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا .)٤٧
 تناول القضايا بالنشر فى –رية فى خدمة اتمع  وهى تمارس رسالتها بح– وأنه ولئن جاز للصحف ،بتشريع خاص

مرحلة التحقيق الابتدائى أو الأولى بوصفها من الأحداث العامة التى م الرأى العام فذلك ليس بالفعل المباح على 
  .)٣١٠ ص ٤١ مجموعة أحكام النقض س ١٧/٦/١٩٩٠نقض (إطلاقه وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له 

كمة أن تصدر أمرا بعدم نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها، إذا رأت ذلك سلطة المح )هـ(
وهي سلطة تقديرية تمارسها المحكمة إذا . ضروريا نظراً لنوع وقائع الدعوى، أو المحافظة على النظام العام أو الآداب

 هذا النشر المساس باستقلال المحكمة رأت أا ضرورية لضمان حسن سير العدالة، وذلك عندما ترى أن من شأن
كما أن هذا الحظر يأتى حماية للمصلحة العامة التى يمثلها النظام العام والآداب العامة، . وحيادها والثقة في قضائها

كما إذا تعلقت الدعوى بأسرار الدولة كجرائم الخيانة والجاسوسية وبعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة فى 
 فلا يجوز أن تكون المحكمة مدرسة ، فقد يؤدى النشر إلى كشف أساليب حديثة فى ارتكاب الجرائم.رجالداخل والخا

 كما أن المحافظة على الآداب العامة تبدو فى المحافظة على كل ما يمس علاقات الناس الاجتماعية أو ما يمس .للإجرام
  .) عقوبات١٩٠المادة (ن يخالف هذا الحظر وتفعيلا لهذه السلطة نص القانون على معاقبة م. حيام الخاصة

ويلاحظ أن حظر نشر الأحكام فى هذه الحالة يقتصر على أسبابه دون منطوقه الذى ينطق به علنا طبقاً للمادة 
  . من الدستور١٦٩
 عقوبات أنه يعتبر من أسرار الدفاع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات ٨٥/٤نصت المادة   )و(

التى تتخذ لكشف الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع 
) أ (٨٠ و ٨٠ : وقد حددت المواد.ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياا

  .العقوبات المقررة لإفشاء أسرار الدفاع) ب (٨٠و 

   والسادة السيدات
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 شرة مجلس الشعبن

٢٥  

إن كان القانون قد فرض حدودا لصالح القضاء في مواجهة التجاوز في ممارسة حرية الإعلام، إلا أن المشرع 
، تكفل )١٩٩٦ لسنة ١٩٦القانون رقم (في ذات الوقت فرض ضمانات للصحفيين في قانون تنظيم الصحافة 

، ومنح )٩المادة (حرية تدفق المعلومـات وحظر فرض قيود تعوق ) ٨المادة (حقهم في الحصول على المعلومات 
، وعاقب )١١المادة (للصحفي في سبيل تأدية عملـه الصحفـي الحق في حضور الجلسات والاجتماعات العامة 

المادة (على إهانة الصحفى أو التعدي عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العام أو التعدي عليه 
جراءات الجنائية الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة كما حظر قانون الإ). ١٢

، وحظر القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع ) عقوبات١٧٩المادة (إهانة رئيس الجمهورية 
ا السبب إلا بواسطة أحد بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، ولم يجز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذ

على النيابة العامة أن تخطر مجلس ) ٤٣/٢المادة ( وأوجب قانون تنظيم الصحافة .)٤٣المادة (أعضاء النيابة العامة 
 وهذا الإجراء فى نظر محكمة النقض هو .نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفى بوقت كاف

 ص ٤٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩٩٧ أبريل سنة ٥نقض (مخالفته البطلان مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على 
على عدم جواز إجبار الصحفى على إفشاء ) ٧المادة (وبالإضافة إلى ذلك نص قانون تنظيم الصحافة ) ٤٢٧

  . وهذا النص يوفر حماية للصحفى فى عدم الإفصاح عن مصادره.مصادر معلوماته

  السيدات والسادة 
يما تقدم مختلف جوانب العلاقة بين الإعلام والقضاء، وأوضحت وجوب التوازن حماية حرية عرضت عليكم ف

 وحماية القضاء وسائر ضماناته الدستورية، وبينت كيف وضع قانون العقوبات – ومنها حرية الصحافة –الإعلام
نون تنظيم الصحافة حقوقا كما كفل قا. المصري ضوابط معينة لإقامة التناسب بين حماية كل من الإعلام والقضاء

  . للصحفيين لحماية حريتهم في النشر
 إلا أا حرية مسئولة بمعنى أن ممارستها - ومنها حرية الصحافة –وفي النهاية، فإن حرية التعبير تكفل حرية الإعلام 

  .ت الآخرينتكون في نطاق المسئولية وليست المسئولية بقيد على الحرية بل هي ضمان لها وضمان لاحترام حريا
إن الإعلام والقضاء قيمتان دستوريتان متكاملتان وعلينا أن نكفل هذا التكامل وأن نحول دون أي تناقض 

  . يقوم بينهما
كل من الإعلام فى ليس بالقانون وحده يمكن حل أى تناقض يبدو على السطح، وإنما يجب أن تحكم القائمين 

 وأن يتكفل ميثاق الشرف الصحفى بوضع الضوابط والحدود ،تبادلوالقضاء ثقافة واحدة، هى ثقافة الاحترام الم
  .حتى تتكامل حرية الإعلام مع ضمانات حسن سير العدالة

فالديمقراطية تقوم على القيمتين معاً ولا نتصور أى تناقض بين الصحافة كسلطة شعبية والقضاء كسلطة من 
  .سلطات الدولة



 

D:\DEP\ الدور الخامس\الفصل التاسع\النشرة \DOC\13\N2010-9-5-13-P3.Doc  

  

 

 شرة مجلس الشعبن

٢٦  

  رئيس مجلس الشعب أحمد فتحى سرورالسيد الأستاذ الدآتور  آلمـة: ثانياً
  في مؤتمر تطوير الدراسات القانونية والتشريعية 
  في الجامعات المصرية في ظل متطلبات الجودة 

   )٢٠١٠ أبريل ١١( ) جامعة القاهرة-قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية (
  ـــــــــــ

  

  .ولة للبحث العلميالسيد الأستاذ الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والد

  .السيد الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونيةو

  .السيد الأستاذ الدكتور محمد المرسى زهرة مقرر المؤتمرو

  السادة الوزراء

  السادة أساتذة القانون ورجالات القانون

  السادة الحضور الكريم

  
جئت إليكم ولم أعد كلمة ولكن أعددت مجموعة من .  المؤتمر الهاميشرفني أن أجد نفسي معكم في هذا

بين فكرة المؤتمر وفكرة ورش يوازن قال إنه كان ال الدين موسى ن الأستاذ الدكتور أحمد جمبأالأفكار، وأبدأ 
ث كل قضية  بحالمؤتمر أولاً لعرض القضايا العامة ثم ورش العمل للتركيز فيوأرى الجمع بين الاثنين معاً،  ،العمل

  .على حدة وتعميقها
إذا ما تحدثنا عن تطوير الدراسة في كلية الحقوق وفقاً لمتطلبات الجودة، لابد أن أبدأ أولاً بأن أدافع عن كلية 

 معنى هذا أن هناك أقاليم لن تكون ،سنواتلعشر فتح كلية حقوق يلن أنه السيد الوزير الآن يقول  أن إذالحقوق 
فالقانون يحكم عمل سلطات الدولة . مع أن ذلك نقص خطيرالقانون وقيم اني القانون معدراسات تؤكد فيها 

من سلطات الدولة الثلاث؛ هما السلطة التشريعية والسلطة القضائية وإن معظم  سلطتين كلها، وتنشغل به كليةً
القانون، أن أحكام  ضوابط تطبيقها إلا رجال ويبينأبواب الدستور لا يقدر أن يحيط ا على وجهها الصحيح 

الدستور التي تقرر الحقوق والحريات العامة وتلك التي تنظم السلطة التشريعية والسلطة القضائية تناولتها بالدراسة 
ولذا فإن عدم تدريس القانون لجيل من اتمع سيحدث به شروخاً كبيرة ذا والتحليل مناهج كلية الحقوق، 
ا ويرسم ضوابطها، ومن ثم  التنمية، يلزم التنبيه إلى أنه لا تنمية بغير قانون يحكمهاتمع، إننا لقد انشغلنا بقضايا

فاتنا أننا في معالجتنا لمتطلبات التنمية في كثير من الحالات فقد نقلنا عن قوانين دول أخرى بما لا يتناسب فإن من آ
  .مع نظمنا القانونية
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 ويعاني منها اتمع، منها الفساد، والتلوث، والواسطة،  كثيرة عاقت أو عرقلت جهود التنميةإن هناك مظاهر
رة الغير شرعية، وهذه كلها ليست مشكلات ذ الأحكام، والتهرب الضريبي، والهجوالمحسوبية، وعدم تنفي

  .اجتماعية فقط بقدر ما هي مشكلات قانونية في ذات الوقت
فالقانون ليس مجرد . فوس وضمائر المواطنينإا مشكلات قانونية من حيث عدم ترسيخ القيم القانونية في ن

نصوص سيطبقها رجل القانون قاضياً كان أو محامياً أو غير ذلك من المهن القانونية، وإنما القانون في المقام الأول 
  .قيمة لابد أن تدخل في ضمائر الناس جميعاً لأنه عندما تخلوا الضمائر من قيم القانون يحدث الفساد

ولهذا فإن جامعة من الجامعات تنشأ بغير تدريس القانون . ساد في اتمع تعني مخالفة القانونإن كل مظاهر الف
  ).أشبه بتلميذ يلبس بنطلون شورت(هي جامعة قاصرة 

لا أطالب بأن تنشأ كلية الحقوق في كل جامعة إنما يمكن في بعض الجامعات أن تتم دراسة القانون كقسم من 
عة إنما يبقى أن جامعة لا يدرس فيها القانون هي جامو قسم منفصل، إلى غير ذلك الأقسام في كليات أخرى أ

  .مرتجلة جامعة ستمتلئ بالأخطاء
إن الحد من القبول في كليات الحقوق مقبول، وإنما إلغاء كليات الحقوق أو عدم إنشاءها في جامعات المستقبل 

  .أمر غير مقبول
ة، فإذا لم توجد أقسام تعمق الإطار الحقيقي للقانون فإن هذه إن القانون يدرس في كليات الطب والهندس

  .ها بل لا أتفاءل برسالتها، هذا أولاً عن أهمية القانونيالجامعة لا أتفاءل بخريج
 فحسب، بل قبل أن أترك الحديث عن أهمية القانون أوضح أن الحديث لا ينصرف إلى أهمية القانون الداخلي

  .عاني القانون الدولي إنما يدعم الحاجة إلى كلية الحقوقأن كل ما نراه من إهدار لم
نحن لا نعيش في جزيرة منعزلة عن العالم، وأن ما نراه من أسلحة الدمار الشامل وما نراه من تخريب لكل القيم 
الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية أو تفسيراا في الجدار العازل والعدوان الإسرائيلي في غزة، ومحاكمة عمر 

  .لتصدي له إلا بالقانونالبشير بمعايير مرتجلة وازدواجية، كل ذلك لا يمكن ا
ذام ومن ثم آ لا يعرفون القيم القانونية الدولية فهل يجلسون مع الأجانب وقد صموا اًلو خرجتم أناس

إننا ما لم . ينصاعون لأوامر الأجانب، أم نسلحهم بالقانون لتكون عندهم القدرة على مناقشام والتصدي لهم
لحق بنا هزيمة داخلية وهزيمة خارجية، وكما قلنا إذ أنه داخلياً ستكون نخرج جيلاً قادراً من رجال القانون ست

ولهذا فإن علم القانون هو كالملح في أي طعام والطعام . التنمية غير متوازنة إذا خلت من حسن تطبيق القانون
انون هو تطوير الذي يخلو من الملح هو طعام ممسوخ لا يمكن أن نتذوقه، وأي تطوير للتعليم لا يتضمن تدريس الق

  .مرتجل وخريطة تعليمية ناقصة
 رجل قانون أو كنت عميداً لكلية الحقوق، وإنما أدافع عنه من نينني لا أدافع عن تدريس القانون فقط لأنإ

إنني عندما أنظر إلى السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب أتحسر . منطلق إيماني بأهمية قيم القانون في حياة اتمع
عاملين بالقانون عددهم محدود جداً، في اللجنة التشريعية ليس فيها رجال قانون كثيرون، إنما فيهم إذ أرى ال
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القانون هو أيضاً عمل سياسي، تخصصات مختلفة تتفاوت في إلمامها بالقانون، وأحاول أن أرضى نفسي بأن 
ثابتاً أن رجل القانون هو الذي فمضمون القانون فكر سياسي يمكن أن يقدر عليه غير رجل القانون، ولكن يبقى 

د أن عدد رجال القانون في مجلس جسيشكل ويصيغ هذا الفكر ليكون تشريعاً بالضوابط القانونية، ولكن عندما أ
بل . الشعب قليل أتحسر لأن هذه هي السلطة التشريعية التي يجب أن يكون فيها عدد أكبر من رجال القانون

انون كي يكون معي وأحاوره لأن ما أسهلْ أن يتفاهم رجال القانون فيما أسارع بأن أنادي على من يعرف الق
ايين، كلنا نعرف لغتنا ومن السهل أن نتفاهم ولكن قد يصعب على قّكمن يبيع الماء في حارة السبينهم فنحن لسنا 

  .من لا يعرف لغتنا أن يتفاهم معنا
  : باختصار وسأركز على نقطتينوبعد ذلك، بعد أن تحدثت عن أهمية دراسة القانون، سأتحدث

  :عوامل تطوير محتوى الدراسة في كلية الحقوق: النقطة الأولى
  :لابد أن أسلم بأن هناك ثوابت: أولاً

 . المتينةالقانونيةثوابت التسلح بالثقافة  -
 .الظواهر القانونية المختلفة -
 .مناهج التفكير القانوني -
 .هج التفكيرالتعبير القانوني والمصطلحات القانونية ومنا -

تلف فيها مناهج الدراسة في كليات الحقوق، وإنما إلى جوار ذلك يمكن أن تخكل هذه الثوابت لا يجوز أن 
  .تكون هناك متغيرات في المحتوى الدراسي، وهي متغيرات كثيرة تحكمها القدرة على المنافسة

سة، فإذا جاء الاستثمار إلى مصر فإن فالعلم القانوني نفسه أصبح منتجاً والتشريع أصبح منتجاً يخضع للمناف
  .المستثمر يسأل أكثر من مرة ما هو النظام القانوني الذي سيحكمه، ولو وجده معقداً لن يأتي إلى مصر

إذن التشريع منتج يخضع للمنافسة، ورجال القانون يمارسون ويعملون في مهن مختلفة في الداخل والخارج، 
ه القانوني وبشخصيته، في مواجهة تحديات العولمة وهي لا ماً على المنافسة بعلوبالتالي يجب أن نؤهل خريجاً قادر

  .تعني إنشاء قانون عالمي، وإنما تتطلب الاهتمام بمسائل محددة في محتوى الدراسة
  .الاتفاقيات الشارعة في اال الاقتصادي: أولاً

في الدول المختلفة بمثابة لوائح تنفيذية، بعدما جاءت منظمة التجارة العالمية جعلت التشريعات الاقتصادية 
بالنسبة للأمور التي تناولتها اتفاقيات التجارة الدولية تأتي الدولة لتصدق على الاتفاقية وتصبح لها قوة القانون، 

ه  الوطنية، بينما في الواقع تشريعوكل مشرع داخلي ملزم بإصدار قانون وطني يبرر ذلك بمتطلبات احترام السيادة
هذه .  بمثابة لائحة تنفيذية لوجود اتفاقيات شارعة في اال الاقتصادي قيدت السيادة الوطنية إلى حد كبيرأصبح

  .النقطة يجب أن تلقى اهتماماً كبيراً جداً في محتوى الدراسة
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  :النقطة الثانية
 حماية المستهلك حماية المستهلك نتيجة توحش قانون السوق الذي هو أيضاً من متطلبات العولمة، ومن أوجه

  .الوقوف ضد الاحتكار الضار وغير ذلك، وهذه المسائل لابد أن تلقى اهتماماً في كليات الحقوق
  

  :النقطة الثالثة
الجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم التي بدأت تقع بسبب العولمة، وما ترتب عليها من سهولة انتقال الأشخاص 

  .مما أدى إلى مظاهر إجرامية كثيرة من جراء متطلبات العولمةوسهولة انتقال الأموال إلى غير ذلك، 
  :العامل الرابع

  . أيضاً من متطلبات العولمةهالتشريعات التي توفر ضمانات الاستثمار، فهذ
  :العامل الخامس

يعد خافياً التنظيم القانوني الدولي، والقانون الدولي إذا كان يفوت على الطلبة أحياناً أهميته في التطبيق، فإنه لم 
 جرائمها، فهي تصنع القانون على عينها ولمصلحتها، ونجد برى تتمسح بالقانون الدولي لإخفاءالآن أن الدول الك

  .ارم الدولي الآن يتحدث باسم القانون
وعلينا إذن أن نوجد ونؤهل رجال قانون كبار قادرين على رد الصاع صاعين، ومن يشارك في المؤتمرات 

ه بضوابط وإجراءات عمل ممدى أهمية وجود رجل القانون، إذ أنه في أحيان كثيرة من خلال علالدولية يعرف 
فكل هذا يحتاج عقلية قانونية وبالتالي المعرفة . المؤتمرات، يمكن له أن يوجه المؤتمر ويقدر على التصدي لما يدور فيه

  .بالمسائل القانونية، الموضوعية والإجرائية التي تحكم أي موضوع
  :الوضع الحالى يتطلبذن إ

الاهتمام بالاتفاقيات الشارعة، وموضوعات الاستثمار، وموضوعات حماية المستهلك، وموضوعات الجريمة 
  . المنظمة، والموضوعات الدولية

لوضع الحالى الذى فرضته فذلك كله يتطلبه تكوين وإعداد رجل قانون يستطيع أن يواجه متطلبات وتحديات ا
  .العولمة

  .لحديث عن تطوير الدراسة بكليات الحقوق لا عن إلغاء دراسة القانون في الجامعات الجديدةوليكن ا
  : نتقل إلى تطوير أساليب التدريس والتقويمأثم 

فالوضع الحالى غير مرض، وكثير من المذكرات الدراسية بوضعها الحالى يؤدى إلى تعميق الحفظ، وعدم الفهم 
م، وكأن الطالب لابد أن نعطى عليم دون تعلضيق الأفق القانونى وتعميق التوضعف القدرة على البحث العلمى و

قة وينجح فيه اعتماداً على المحاضرات العامة وحدها، وما نعانيه من تردى مستوى بعض المراجع أو عله العلم بالمل
  . االمذكرات الدراسية، لم يعد خافياً، فهذه كلها عيوب نعرفها، ومن ثم لا يجوز السكوت عنه
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والمطلوب فى رأيى لتطوير أساليب التدريس والتقويم هو زيادة المعرفة وتطوير قدرات الطلاب وخدمة 
  . الاحتياجات المتطورة والإسهام فى تشكيل مجتمع ديمقراطى

ية باللغات وشعب ولابد للتطوير من تطوير التعامل مع التقنيات الحديثة واللغات، ولكن على ذكر العنا
نعرف أن اللغة هى وسيلة وليست هدفاً وأن شعب اللغات ليس القصد منها تدريس أن  يجب تنشأاللغات التى 

  . علم قانونى أجنبى وإنما ينبغى أن دف إلى تكوين القدرة القانونية والقدرة اللغوية  مع عدم إهمال اللغة العربية
هم على لغام، وبالتالى شعب اللغات فلنذهب مثلاً إلى جامعات اليابان، أو الصين، أو أسبانيا، سنرى حرص

  . لا يمكن أن تزيل الذاتية الوطنية على الإطلاق
كما يجب أن تم بالجانب البحثى، أى الاهتمام بالبحث العلمى، وأود هنا طرح فكرة أرجو أن تلقى الدراسة 

  : بتعمق، واقترح أن تطور الدراسة بكلية الحقوق على الوجه الآتى
 لا يختلف بشأا أى رجل من رجال  التيوابت من أبواب ومناهج الدراسة القانونيةسنتان لتعليم الث  - أ

 . القانون، لأا تمثل القدر المشترك الثابت فى تكوين الملكة القانونية
ثم بعد ذلك توجد مناهج أو برامج تخصصية بحيث لا يحصل الطالب على الدرجة العلمية إلا بعد أن  - ب

قل، وهذه البرامج تتعدد وتتنوع بتعدد فروع القانون، القانون المدنى، يستوفى خمسة برامج على الأ
والقانون الجنائى، والقانون التجارى، والاقتصاد، والقانون الدولى العام والخاص والشريعة الإسلامية، 

 .  ا المناهج أو البرامج التخصصيةتتنوعوالقانون الدستورى والإدارى، فهذه كلها فروع 
 : ن التعليم المفتوحثم نتكلم ع

لتعليم وأنا الذى أدخلته فى الجامعات لورغم أننى كنت صاحب فكرة التعليم المفتوح عندما كنت وزيرا 
ن التعليم المفتوح لا يصلح فى كليات الحقوق لتخريج المهن القانونية إبإنشاء مراكز التعليم المفتوح، إلا أننى أقول 

من يريد أن يتعلم ثقافة قانونية يلتحق بالتعليم المفتوح، إنما خريج التعليم . انونيةوإنما يصلح فقط لإعطاء الثقافة الق
المفتوح لا يمكن له العمل محامياً أو وكيل نيابة، التعليم القانونى بالذات له خصوصية خاصة وتتطلب النقاش 

لأستاذ وإن مجرد جلوسك معه والحوار مثل ما نقوله لطلبة البعثات بأنه يذهب إلى البعثة حتى يتعلم على يد ا
 والتعليم المفتوح يفتقر إلى ذلك كله، إذ يخلو ،وكيفية مناقشته ومعرفة أفكاره، هو هدف رئيسى من أهداف البعثة

من أى تفاعل مع القائمين بالتدريس وهو لا يصلح فى رأيى لإعطاء التكوين أو التأهيل القانونى لمهنة قانونية على 
  . الإطلاق

  :  هيئات التدريسنتقل إلىأو
وهذا الحديث موجه لوزير التعليم العالى وأنا أعذره لأنه مقيد بضوابط لكن كليات الحقوق اليوم مستقبلها 
مظلم، لأن أوائل الخريجين لا يقبلون فى الكثير من الحالات بالتعيين معيدين، إذ يقارن بين مرتب المعيد حوالى 

 ومن ثم لا يوجد ما يغريه  جنيه٣٠٠٠ أو ٢٠٠٠ النيابة فإن مرتبه بينما لو تم تعيينه فى جنيه، ٥٠٠ أو ٤٠٠
ن القضاة أيضاً إن القول بأنه سيظل فى الجامعة كأستاذ متفرغ حتى سن السبعين سنة فإبالعمل فى وظيفة معيد، ثم 
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وا هم نه من سيجئ للعمل فى كليات الحقوق إذا استمر هذا الوضع لن يكونإ حتى هذه السن، ومن ثم فونيعمل
أفضل الخريجين الذين سيسعون إلى الالتحاق بالقضاء وقد لا يتبقى عندئذ للجامعة إلا أولئك الذين لم يتيسر لهم 
الالتحاق بالقضاء لأسباب مختلفة قد يكون بعضها أسباباً اجتماعية أو سلوكية، وهو ما قد يسفر عن أن المعيدين 

 هذا الفرض مستواهم العلمى والاجتماعى عن نظرائهم ممن وهم أساتذة الحقوق فى المستقبل، سيقل عندئذ فى
تقبل كليات الحقوق سن مإوبالتالى ما لم يتم تحسين أوضاع المعيدين وهيئات التدريس، ف. التحقوا بالقضاء

ننى أنادى بإنشاء شبكة للمعلومات القانونية والقضائية بالس الأعلى إكما . سيتدهور ولن يظل كما كان من قبل
  . لجامعاتبا

نريد شبكة يمكن لى وأنا أجلس فى كلية حقوق القاهرة أن أشغل شبكة قانونية وأحصل على الأحكام وأعرف 
ما يدرس مثلاً فى جامعة عين شمس، أو جامعة الإسكندرية، أو بولونيا فى مسائل قانونية معينة، والطالب عن طريق 

، وبالتالى لابد من إنشاء هذه الشبكة، وهذه الشبكة موجودة النت يشتغل ا ويشغل نفسه فى قضايا قانونية معينة
فى الاتحاد الأوروبى ونحن بحاجة إلى مثل هذه الشبكة لنعرف أحكام بعض ونقارن النظم القانونية والعقليات 

  . القانونية والحلول القانونية
  : وأخيراً

درسة القانونية الفرنسية والمدرسة القانونية ننا بحاجة إلى تعزيز دور المدرسة القانونية المصرية، فهناك المإ
الأمريكية، والمنافسة بينهما معلومة، وغيرة الفرنسيين من المدرسة القانونية الأمريكية لأا هى التى تحكم النظم 

  . الاقتصادية بالعولمة حفزم إلى التحرك لإظهار المدرسة القانونية الفرنسية
يز الدور الرائد للمدرسة القانونية المصرية، ويمكنها أن تستعين فى هذا ومصر يمكنها أن تبذل جهودها لتعز

 لدينا نية عربية وإلى أن يتيسر ذلك فإنالشأن بالجامعة العربية أو الاتحادات العربية، يجب أن تنشأ مدرسة قانو
هذه بعض إرهاصاتى . مدرسة قانونية مصرية ينبغى أن نعتز بأن لها ذاتيتها وشخصيتها ولغتها وتفكيرها القانونى

  . أردت أن أقولها لكم الآن وبكل وضوح
ن دولة بغير قانون ليست دولة، إذ أن سيادة القانون، بصريح حكم الدستور هى إوأختم حديثى بأن أقول 

ن غلق باب على إنشاء إأساس الحكم فى الدولة، فمن الذى سيعمق هذا المعنى غير جيل من رجال القانون، ولذا ف
  . ن شروخ اتمع ترجع إلى غياب القانونإل معناه إهدار الدستور ومعناه مزيد من الشروخ فى اتمع، هذا الجي
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 شرة مجلس الشعبن

٣٢  

  الأستاذ الدآتور رئيس المجلس: ثالثاً
   الإيطالية المشترآة فى روما– يترأس اجتماع اللجنة البرلمانية العليا المصرية 

  ــــ

جان فرانكو /  المجلس بناء على دعوة السيدقام الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس 

فيني رئيس مجلس النواب الإيطالي، بزيارة إلى ايطاليا تم خلالها عقد اجتماع اللجنة البرلمانية 

، ويأتي هذا الاجتماع الدوري في ٢٠١٠ إبريل ١٣العليا المصرية الايطالية المشتركة يوم 

لمصري، ومجلس النواب الايطالي في فبراير إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين مجلس الشعب ا

٢٠٠٩.  

وفيما يلى أهم ما تناولته المباحثات بين الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس 

  :والسيد جان فرانكو فيني رئيس مجلس النواب الإيطالي

  :العلاقات الثنائية : أولاً 
س مجلس النواب الإيطالي على قوة ومتانة العلاقات أكد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس الس لرئي

إيطاليا شريك " بين البلدين، ونوه بتصريح سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية بأن 
، واتفق الجانبان على ضرورة دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وتنفيذ الاتفاقات التي "استراتيجي

 .أبرمت بين البلدين

  : التى زرعتها الدول المتحاربة فى الحرب العالمية الثانية فى الأراضى المصرية الألغاممشكلة : اً ثاني
أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس الس  أن هناك شقين للموضوع، الأول له طابع عسكرى، 

قوم إيطاليا بتوفير معدات ويتمثل فى إزالة الألغام ، وهو من اختصاص وزارة الدفاع المصرية، على أن ت
للكشف والإزالة، والشق الثانى يتعلق بإقامة مشروعات تنموية فى تلك المنطقة،  موضحا أن هناك خطة 
متكاملة وضعتها الحكومة المصرية لهذا الغرض تشمل ثلاثة قطاعات رئيسية هى السياحة، والزراعة 

 .والصناعات المرتبطة ا، والطاقة الجديدة والمتجددة
حرص ايطاليا على استمرار التعاون القائم بين القوات المسلحة فى البلدين فى "  فينى"      وقد أكد السيد 

.  هذا اال،  بالإضافة إلى مساهمة ايطاليا فى اقامة مشروعات تنموية بالمنطقة من خلال قطاعها الخاص
طلاق مشروع تنموى مشترك بالتعاون بين واقترح رئيس مجلس النواب الايطالى أن يأخذ التعاون الايطالى إ

الوزارات المعنية فى البلدين،  بحيث تقوم الحكومة المصرية بتخصيص قطعة أرض يقام عليها المشروع، مع 
  .احتفاظها بملكيتها، ومساهمة ايطاليا من خلال استثمارات القطاع الخاص الايطالى
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 شرة مجلس الشعبن

٣٣  

  :القضية الفلسطينية : ثالثاًً 
تور أحمد فتحى سرور رئيس الس  للسيد فيني تعنت الجانب الإسرائيلي خاصة فيما أوضح الأستاذ الدك

يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وخطورة الحفريات التي تقوم ا إسرائيل تحت المسجد الأقصى، وحذر 
 قنبلة نووية من أن هذه الحفريات إذا أدت لايار المسجد الأقصى، فإن ذلك سيخلق أمراً شبيها بإلقاء

 .وسيؤدي إلى تطورات خطيرة جداً بالمنطقة
وقد أوضح رئيس مجلس النواب الإيطالي أن التأثير الأوروبي على إسرائيل ليس بقوة النفوذ الأمريكي عليها، 

وقد أوضح الأستاذ الدكتور . وأكد على ضرورة استمرار الدور الأمريكي في عملية السلام ودعمه أوروبيا
رور رئيس الس لرئيس مجلس النواب الإيطالي أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام امتحان أحمد فتحى س

صعب مع العالم الإسلامي بعد الخطابين اللذين ألقاهما بالقاهرة واسطنبول وتأكيده الالتزام بحل المشكلة 
 . الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية

ور رئيس الس مع السيد فينى رئيس مجلس النواب الايطالى على أن اتفق الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سر
إسرائيل يجب أن تعلم أن إقامة الدولة الفلسطينية في مصلحتها لأن السلام القائم على العدل هو الضمان 
لأمن الجيل الجديد في إسرائيل ولكي يطمئنوا على أن مستقبلهم ليس في خطر، بدلاً من أن تعيش الحكومة 

 .سرائيلية على انتهاك القوانين الدوليةالإ

  :الاتحاد من أجل المتوسط  : رابعاًً 
تم الاتفاق على ضرورة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، غير أن الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 

وأكد أن . رئيس الس أكد مجدداً على أن عدم حل القضية الفلسطينية يستترف الكثير من الجهد والوقت
قارة أوروبا يجب أن تقوم بدور أكبر في عملية السلام يتفق مع دورها التاريخي الحضاري والأخلاقي، وأنه من 
مصلحة أوروبا التوافق مع العرب لاستقرار المنطقة، ولهذا أنشئ الاتحاد من أجل المتوسط، وأن المصالح 

 .الأوروبية مهددة ما لم يتحقق السلام في الشرق الأوسط
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 شرة مجلس الشعبن

٣٤  

تهنئة الأستاذ الدآتور رئيس المجلس للسيدة النائبة سيادة إلهامي جريس بمناسبة انتخابها : رابعاً
  رئيساً للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

  ـــ

 هنأ الأستاذ ٢٠١٠ من أبريل سنة ٧بالجلسة التاسعة والثمانين التي عقدت يوم الأربعاء 

السيدة النائبة بمناسبة انتخابها رئيساً للجنة ) رئيس المجلس( أحمد فتحي سرور الدكتور

التنسيقية للنساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، 

منوهاً إلى أن تولي هذا المنصب البرلماني الدولي الرفيع يعد تقديراً لدور مصر الرائد في 

يل دور المرأة على جميع المستويات وتقديراً لأدائها الرائع في المحافل الدولية، وأضاف تفع

سيادته أنه كان هناك تأييد وترحيب بالغين بانتخاب الزميلة العزيزة حيث إنها المرة الأولى 

التي يتم فيها انتخاب رئيس لهذه اللجنة من المجموعة العربية إذ انتخبت سيادتها بالإجماع 

  .ن قبل جميع المجموعات الإقليمية الممثلة في العام بالاتحاد البرلماني الدوليم

عندما كان ) رئيس الس(وجدير بالذكر أن هذه اللجنة أنشئت على يد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 
يادته لجنة من لجان رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وكانت قبل ذلك مجرد اجتماعات غير منتظمة إلى أن جعلها س

  .الاتحاد

وقد عبرت السيدة النائبة عن شكرها وامتناا للأستاذ الدكتور رئيس الس، وأهدت هذا التقدير الجليل من 
جانب نساء برلمانات العالم أجمع لس الشعب المصري ورئيسه الجليل حيث بفضل مكانته الرفيعة وتشجيعه 

  .لدولي من جانب النساء البرلمانيات خلال التصويت على هذا المنصبوتأييده أمكن تحقيق هذا الإجماع ا
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 شرة مجلس الشعبن

٣٥  

  استقبالات الأستاذ الدآتور رئيس المجلس :خامساً
  ـــ

 مـع   ١٠/٤/٢٠١٠التقى الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس يوم الـسبت             

  .إيجور فيسينكو سفير روسيا البيضاء بالقاهرة/ السيد
  .تعاون المشترك بين البلدين وخاصة على الصعيد البرلمانيتناول اللقاء آفاق ال

  

  .كما التقى سيادته مع برونو نيفو سفير بلجيكا الجديد للتعارف بمناسبة تسلمه مهام عمله 

  

المنجي البدوي سفير تونس الجديد ومندوبها الدائم لدى الجامعـة          / واستقبل سيادته السيد   

  .مهام عملهالعربية، وذلك للتعارف بمناسبة تسلمه 
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 شرة مجلس الشعبن

٣٦  

 

الاختصاص 
 التشريعي
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 شرة مجلس الشعبن

٣٧  

дمشروعات القوانين: أولا 

  مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
  ـــ

 نظر ٢٠١٠ من أبريل سنة ٨بجلسته الثانية والتسعين المنعقدة يوم الخميس الموافق 

المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الدفاع 

ي والتعبئة القومية والشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف والعلاقات الخارجية والأمن القوم

وكان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة . عن مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

في الأول من فبراير الماضي إلى اللجنة مشروع القانون المذكور، وكذلك رأي مجلس الشورى 

مشتركة ثلاثة اجتماعات لدراسة وبحث مشروع القانون وقد أعدت التقرير وقد عقدت اللجنة ال

  .المعروض

  : جاء فيه)١( عرض موجز لتقرير اللجنة-أولاً
تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة إذ تعتبر جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم العالمية والتي تشكل ديداً 

افة إلى العديد من العوامل التي أدت لتزايد هذه الجريمة وتفاقمها في ضوء متعدد الأبعاد لجميع الأمم، هذا بالإض
العولمة التي سهلت انتقال الأشخاص والأموال، ويهدف مشروع القانون إلى تجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر 

 جاً شاملاً وفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في الجريمة وقد تبنى المشروع بقانون في ذلك
  .بقصد الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للضحايا إلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجريمة داخلياً وخارجياً

  :)٢( مناقشات السادة الأعضاء حول مشروع القانون من حيث المبدأ-ثانياً
كر للحكومـة علـى     الإشادة بدور اللجنة المشتركة التي أسهمت في مناقشة مشروع القانون وتوجيه الـش             -

 .اهتمامها بالموضوع وتوقيع البروتوكولات الخاصة به
الإشارة إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور المصري ومع القوانين المصرية كقـانون العقوبـات                  -

ظمة والإجراءات، والطفل ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها سواء في مكافحة الجريمة المن              
 .أو في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الطفل والبروتوكولات الملحقة ا

الإشارة إلى أن مشروع القانون يمثل تفعيلاً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر مع غيرها من الـدول                   -

                                           
 ).المقرر(إبراهيم سعد محمد الجوجري : السيد العضوقدمه  )1(
يا عزمي، زينب رضوان، جورجيت ن، سعد سليم الجمال، محمد عبد العظيم شبكة، محمد عبد العزيز شعبان، زكرعبد الأحد جمال الدي: السادة الأعضاء )2(

 سناء عبد المنعم البنا، حمادة العماري،.  محمد إبراهيم، د محمد عامر حلمي، محمد حيدر بغدادي، حسيناسكندر غطاس،. أحمد أبو بركة، د.  دنيقلي
كرم الحفيان، علاء محمد حسانين، جمال قرني، خالد الأسيوطي، ابتسام ميخائيل، محمود فوزي خميس، سيد عسكر، جمال رجب أبو زيد، آمر أبو هيف، 

طلعت مطاوع، خالد زردق، رجب القلا، عبد الرحيم . فاروق جت، رجب هلال حميدة، محمود نبيه حسانين، حسن المير، دهندي، محمد الصحفي، 
 .الغول، إبراهيم الجعفري
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 شرة مجلس الشعبن

٣٨  

 .كاتفاقيات التعاون القضائي والمساعدة في اال الجنائي
 من الحدة والقسوة الرادعة التي تكفل احترام        - محل المناقشة  -بات المتضمنة في القانون   المطالبة بأن تكون العقو    -

 .الإنسان وكرامته وتقرر مبدأ المساواة والحرية
الإشادة بامتداد تطبيق القانون من حيث المكان حيث إنه يتناسب مع طبيعة الجريمة فالعصابات موجـودة في                  -

 .عدة دول
ات الخارجية للدول من خلال تسليم ارمين أو البحث أو الحث على زيادة إبرام              الإشادة بالتعاون بين وزار    -

 .الاتفاقيات الدولية لتسليم ارمين في مثل هذه القضايا
الإشادة باهتمام القانون بتعويض وحماية اني عليهم فقد كانت النصوص الجنائية السابقة تؤثم هذه الأفعـال                 -

 .هم التعويضيةولا تعطي للمجني عليهم حقوق
مبدأ الشخـصية الـسلبية في الاختـصاص        : الإشارة إلى أن مشروع القانون استحدث أمرين بالغي الأهمية         -

القضائي ومبدأ الاختصاص العالمي وهو ما يتيح للسلطة القضائية والأمنية أن تلاحق كل من يرتكـب هـذه                  
 .الجريمة

 الدول العالمية وأن تجارة العبيد التي جفف الإسـلام          التنويه بأن مصر تعتبر ذا القانون قد دخلت في مصاف          -
 .منابعها، يستكمل محاربتها اليوم قانون منع الاتجار في البشر

عقوبات خاصة بعد تصديق الس على اتفاقية مناهضة التعذيب         ) ١٢٦(مطالبة الحكومة بسرعة تعديل المادة       -
 .حتى تتواءم القوانين المصرية مع المعايير الدولية

شارة إلى أن السبب الرئيسي لهذه الجريمة هو الفقر وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد على أصحاب                  الإ -
 .الضمائر الميتة الذين يحققون مكاسب غير مشروعة

الإشارة إلى أن مشروع القانون يوفر أماكن مناسبة للأطفال المشردين لاستضافتهم بعيداً عن الجناة كما أنـه                  -
 .تعليم وتدريب للمجني عليهم وينشئ صندوقاً لمساعدة ضحايا الاتجاريوفر برامج رعاية و

مطالبة الحكومة بحماية حدود مصر حفاظاً على الأمن القومي من تجارة السلاح والمخدرات والأطفال الصغار                -
 .الذين يعملون في الورش والمصانع وتحت السن القانونية لحمايتهم من الوقوع فريسة لهذه الجريمة

ة إلى أن الاختطاف قد يترتب عليها انتزاع أجزاء من أجساد اني عليهم وبناء على هـذا انتـشرت                   الإشار -
 .جرائم أذاعت الرعب والخوف بين البشر ولقد جاء هذا القانون ليعطي استقراراً وأماناً للمواطن

ن صور العبودية التي لابـد أن       المطالبة بإلغاء نظام الكفيل المعمول به في البلدان الخليجية إذ أنه يعتبر صورة م              -
 .تكون محل اهتمام وبحث

من حالات الإعفاء المكررة في حالة الإبلاغ وفي حالة         ) ١٦(الإشارة إلى أن مشروع القانون استفاد من المادة          -
 .تعدد الجناة

 .المطالبة بأن يشمل تقرير اللجنة الأثر الاقتصادي السلبي الواضح من جراء عملية الاتجار بالبشر -
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 شرة مجلس الشعبن

٣٩  

لمطالبة بوضع استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية مثل القضاء على الفقر والأمية والنهوض بالتعليم وخدماته              ا -
 .ونشر الوعي بحقوق الإنسان بشكل كامل وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص

 .لأنه أشمل من الاتجار" مكافحة الاعتداء على البشر"الاقتراح بتغيير مسمى مشروع القانون إلى  -
 موضحاً أن هناك فرقاً بين القصد )رئيس المجلس(وقد عقب الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 

الجنائي والفعل فالفعل هو العرض للبيع والشراء والوسيلة المتبعة في ذلك أما القصد فهو الاستغلال أياً كانت 
ة الدعارة وإنما على استغلال صوره، ومنها الاستغلال في أعمال الدعارة فهذا القانون لا يعاقب على جريم

  .الأشخاص للعمل في الدعارة فنحن لا نكرر قانوناً آخر

  : تعقيب الحكومة-ثالثاً

  :)١(عرد السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التشري) أ 
أوضح سيادته أن مشروع القانون لا يعالج مسألة الاعتداء على الأشخاص وإنما يتحدث عن جريمة الاتجار 

عتداء على الأشخاص لا يحدث عن طريق فعل القتل أو الضرب أو أي اعتداء على جسم الإنسان فالركن فالا
  .المادي في الجريمة هو الاتجار والركن المعنوي للجريمة، فيكون بقصد الاستغلال بجميع صوره

  :تعقيب السيدة وزيرة الدولة للأسرة والسكان) ب 
اية المصلحة الفضلى للمجني عليهم وإيلائها الاعتبار الأول في كل ما أكدت سيادا على إعادة الإشارة لحم

  .يتخذ من قرارات بشأا
لأن العبرة هنا بإعاقة الشخص " إعاقة"أينما وردت بكلمة " عاهة"وطالبت سيادا بضرورة استبدال كلمة 

  .عن الاندماج في البنية التحتية للمجتمع

  :م ضمن النقاط التالية وقد استأنف السادة الأعضاء مناقشاته
الإشارة إلى التعديلات القانونية المعروضة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة تجـريم أيـة                 -

  . جريمة تقع لأى مصرى خارج الوطن من أى أجنبى أسوة بالقانون الفرنسى والقانون التونسى 
 . ب عليها من أمراض اجتماعية خطيرة منها بيع الأطفال المطالبة بالقضاء على ظاهرة الزواج العرفى لما يترت -
 . المطالبة بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج وجارى إعداد مشروع قانون خاص بذلك  -
 . المطالبة بإيجاد حلول جدية لظاهرة أطفال  الشوارع وحل مشكلات البطالة وتسرب الأطفال من التعليم  -
ج القاصرات المصريات من أثرياء الخليج لأا تعد دعوة مباشرة للرق والاتجـار             المطالبة بالحد من ظاهرة زوا     -

 . بالبشر 
المطالبة بوضع ضوابط فى مشروع القانون لمنع العبث به داخل اتمع من خلال المادة التى تتعلق بالإبلاغ عن                   -

 .  الجريمة ارمين لأن يتخذها البعض ذريعة للانتقام من الأشخاص المبلغين فيزيد معدل

                                           
 .عمر الشريف/ السيد المستشار )1(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٠  

 .المطالبة بإنشاء شركة للنظافة ينضم إليها أطفال الشوارع  -
  : (*)تعقيب السيدة وزيرة الدولة للأسرة والسكان

أوضحت سيادا أن الوزارة قامت بدورها باعتبارها جهة تنسيق وتخطيط من خلال وضع إستراتيجية قوميـة       -
نشاء خط نجدة الطفل ومن خلاله تم تأهيل إعداد كثير          لحماية ورعاية وإعادة تأهيل أطفال الشوارع كما تم إ        

من هؤلاء الأطفال وإعادم لأسرهم كما تم دعم عدد كبير جدا من الجمعيات الأهلية كى تساعد هـؤلاء                  
 .الأطفال 

ولقد أشارت سيادا إلى أن مليون طفل بشارع هو رقم مبالغ فيه وأنه لا توجد دراسة أو إحصائية بأرقـام                      -
 . د هذا الرقم موثقة تؤك

ولقد قامت وزارة الدولة للأسرة والسكان بالكشف عن جريمة زواج القصر من الأطفال المصريين بالتعـاون                 -
مع معالى النائب العام ومعالى وزير العدل وتم إلقاء القبض على عدد كبير من اـرمين المتـورطين وإيقـاع           

 . العقاب المناسب م 
ية لرصد هذه الجريمة فى بعض القرى بإنشاء خط ساخن للإبلاغ عـن زواج              ولقد تم إجراء دراسة استطلاع     -

 . الأطفال 
ولقد أكدت سيادا على تجريم عدم الإبلاغ عن استغلال الأطفال بأية صورة خوفا من الوشاية أو الإخـلال                   -

 . بخصوصية بعض الأسر باعتبار ذلك يتعارض مع قانون الطفل 
ل أطفال الشوارع كعمال نظافة الشوارع فهو أمر مرفوض لأن الهدف الأكبر            وبالنسبة للاقتراح المقدم بتشغي    -

 . هو عودة الأطفال لأسرهم ومدارسهم 
ولقد دعت سيادا الس الموقر لمساندة السيد وزير التربية والتعليم فى جهده الذى يبذله حاليا فى إحكـام                   -

سين من الغياب من المدارس لأن هذا هو الحـل          السيطرة على المدارس ومنع الأطفال من التسرب ومنع المدر        
 . الحقيقى للقضاء على ظاهرة أطفال  الشوارع وعمالة وزواج الأطفال 

   

  وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ
  

                                           
 – احمد قورة – عصام السعدى – محمد خليل قويطة –احمد أبو حجى : تابع السادة الأعضاء .  وقد استأنف الس المناقشات بالجلسة الثالثة والتسعين  (*)

الح  صبرى زكى ص– محمود أبو عقيل –د العزيز خلف عب/  د– مسعد لطفى المرسى –خليفة رضوان /  د– سمير عبد الحميد موسى –مصطفى على عوض االله 
 .  محيى القطان – محمد العمدة – احمد عبد الستار خضر – عبده أبو عايشة – سعد نجاتى هنادى – مجدى عاشور –
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 شرة مجلس الشعبن

٤١  

 الاقتراحات بمشروعات قوانين: ثانياً

   اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل -١
  ١٩٣٧ لسنة ٥٨بالقانون رقم بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 
  ــــ

 ناقش ٢٠١٠ من أبريل سنة ٧فى الجلسة التاسعة والثمانين التى عقدت يوم الأربعاء 

الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام : المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى

  . كام العقوبات والذى يقضى بتعديل بعض أح)١(والسياحة عن الاقتراح بمشروع القانون

  : وبشأن تقرير اللجنة دارت المناقشات التالية
  : عرض موجز لتقرير اللجنة: أولاً

مكرراً للقانون ) ٤٢( أن السيد العضو مقدم الاقتراح قد تقدم باقتراح يقضى بإضافة المادة   )٢(أوضح فيه السيد المقرر     
د التهريب وهو الأمر الذى يتحقق معه إفلات السارق          وذلك لتجريم سرقة الآثار ان لم تكن بقص        ١٩٨٣ لسنة   ١١٧رقم  

ومن أجل ذلك جاء الاقتراح بمشروع القانون المعروض الذى يقضى بإضافة هذه المادة لمحاسبة السارق وتحقيق                . من العقاب 
نون الآثار الصادر   مكرراً إلى قا  ) ٤٢(وتأكيداً لذلك فقد رأت اللجنة إضافة المادة        ... هدف توفير المزيد من الحماية للآثار       

  . ١٩٨٣ لسنة ١١٧بالقانون رقم 

  : مناقشة الاقتراح بمشروع القانون من حيث المبدأ: ثانياً

أن قانون الآثار عاقب على الـسرقة        :)رئيس المجلس (أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور       
بة السرقة العادية بقـصد ريـب   بقصد التهريب، والسرقة العادية تضمنها القانون الحالى ولكن لم ينص على عقو    

وقد رؤى أن قـانون    ... الآثار فكان أمام اللجنة إما أن تضمن المادة فى قانون الآثار أو تضعها فى قانون العقوبات                 
العقوبات يشدد العقوبة بالنظر إلى نوع الشئ المسروق لا بالنظر إلى القصد الخاص لذا جاء الاقتـراح بمـشروع                   

  . ذا الإطارالقانون المعروض فى ه

 وقد وافق المجلس على الاقتراح بمشروع القانون من حيث المبدأ

  : مناقشة مادتى الاقتراح بمشروع القانون: ثالثاً
  )المادة الأولى(

مكرراً، ) ٤٢( مادة جديدة برقم ١٩٨٣ لسنة ١١٧يضاف إلى قانون الآثار الصادر بالقانون رقم 
  :نصها الآتى

  :مكرراً) ٤٢(مادة 
السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين يعاقب ب"

ألف جنيه، آل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 

                                           
 . مقدم الاقتراح الأستاذ المهندس أحمد عز)1(
 . الأستاذ أحمد أبو طالب)2(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٢  

لأحوال خمس سنوات آل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا آان متحصلاً عن أية جريمة، وفى جميع ا
يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة والأموال 

  ".المتحصلة منها لصالح المجلس الأعلى للآثار
 : )١(وقد ارتأى البعض

 من لذا كانت المطالبة بتشديد العقوبة وأن ترفع قيمة الغرامة... أن العقوبة فى النص المقترح لا تناسب الفعل  -
 . من قانون الآثار) ٤٢/٢( ألف جنيه لتتفق مع المادة ٢٥٠ ألف جنيه إلى ٥٠

 سنة حيث يخضع تنظيمها ١٥ سنوات إلى ٣أن عقوبة السجن عقوبة كافية وتتضمن السجن لمدة تتراوح من  -
 . لعقوبة الجناية، ولكن يمكن إعادة النظر فى الحد الأدنى للعقوبة المالية

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة : " على النحو التالىأن يعاد صياغة المادة -
 ....".  ألف جنيه ٥٠٠ألف جنيه ولا تجاوز 

 . حيث تخلو منها باقى المواد" الأموال المتحصلة منها"حذف عبارة  -
 . ن المادةالواردة بالسطر الثالث م" لمدة لا تزيد"بعبارة " لمدة لا تجاوز"استبدال عبارة  -
 . لأن جميع الأموال المتحصلة ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة" لصالح الس الأعلى للآثار"حذف عبارة  -
 . الواردة بالسطر الثانى من المادة" أثر مملوك للدولة"بعد عبارة " وعدا عقوبة الغرامة"إضافة عبارة  -

" من" خطأ صياغى يقضى باستبدال كلمة مشيراً إلى: )وزير الثقافة(وقد عقب السيد فاروق حسنى 
كما أيد المطالبة بتناسب العقوبة بين قانونى العقوبات والآثار فعندما . الواردة بالسطر الرابع من المادة" عن"بكلمة 

 ألف إلى مائة ألف جنيه، وعندما يسرق تكون الغرامة من ثلاثة ٥٠يقوم الشخص بالحفر فقط يعاقب بغرامة من 
وفى جميع الأحوال يحكم : "... كما استحسن أن تصاغ المادة على هذا النحو.  ألف جنيه٥٠لى آلاف جنيه إ

  ". بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الس الأعلى للآثار

" فضلاًو"أن تضاف كلمة :)رئيس المجلس(وقد استحسن الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
  ......". عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة "قبل عبارة 

مكرراً من قانون ) ٤٤(أن المادة " الأموال المتحصلة منها"مضيفاً رداً على ما أثير بشأن حذف عبارة 
 تصادر تلك" .. فكل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة"العقوبات تتبع هذا الأسلوب، 

يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة : "من قانون العقوبات تنص على أنه) ٣٠(كما أن المادة . الأشياء
  . فهنا الحكم جوازى بينما اعتبره القانون وجوبياً" أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة

  ثم وافق المجلس على المادة الأولى معدلة
  
  )الثانيةالمادة "(

                                           
 .عبد الأحد جمال الدين. أحمد عز، د.  مزكريا عزمى،. محسن راضى، د:  الأساتذة)1(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٣  

  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
  "يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ آقانون من قوانينها

  

وقد وافق المجلس على المادة الثانية كما وردت من اللجنة، وعلى الاقتراح بمشروع القانون 

 لاستعجال، وفى ذات الجلسة، وعليه بصفة نهائيةفى مجموعه، وعلى نظره على وجه ا
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 شرة مجلس الشعبن

٤٤  

 ثمانية ٢٠١٠ من أبريل سنة ٨ نظر المجلس بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق - ٢

تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من بعض السادة 

  :الأعضاء على النحو التالي

 رأي المجلسما انتهى إليه  الاقتـــراح 
بمشروع قانون مقدم من السيد النائب يسري أمين بشأن         اقتراح   -١

 في شـأن    ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٦تعديل بعض أحكام القانون رقم      
 .تحديد الدوائر الانتخابية لس الشعب

وقد وافق الس على إحالة الاقتـراح إلى لجنـة الـشئون            
 .الدستورية والتشريعية

 السيد النائب الدكتور شريف     اقتراح بمشروع قانون مقدم من     -٢
 .عمر بشأن إصدار قانون لإنشاء نقابة مهندسي البرمجيات

على إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة       وقد وافق الس    
مشتركة من لجنة القوى العاملة والنقل والمواصلات ومكتب        

 .لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
دة النائبـة الـدكتورة     اقتراح بمشروع قانون مقدم من الـسي       -٣

جورجيت صبحي قليني بشأن إصدار قانون بشأن المنازعـات         
 .التجارية والدولية

وقد وافق الس على إحالة الاقتراح بمشروع القـانون إلى          
لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتـب لجنـة          

 .الشئون الدستورية والتشريعية
النائب الحسيني أبو قمر    اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد        -٤

 .بشأن إصدار قانون لإنشاء نقابة للخطاطين
وقد وافق الس على إحالة الاقتراح بمشروع القـانون إلى          
لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والثقافـة والإعـلام          

 .والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
نائب جمـال حنفـي     اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد ال       -٥

 فقرة أولى من القانون رقم      ٥٨وآخرون بشأن تعديل المادة رقم      
 . بإصدار قانون البناء٢٠٠٨ لسنة ١١٩

وقد وافق الس على إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة          
مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب        

 .لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
راح بمشروع قانون مقدم من السيد النائب عمـر الطـاهر           اقت -٦

 مـن   ٥٢خلف االله بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقـم           
 . بشأن تنظيم السجون١٩٥٦ لسنة ٣٩٦القانون رقم 

وقد وافق الس على إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة          
يـة  مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئـة القوم        

  .ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين حسن المـير           -٧

ومسعد لطفي المرسي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقـم          
 . بإصدار قانون الإجراءات الجنائية١٩٥٠ لسنة ١٥٠

وقد وافق الس على رفض الاقتـراح بمـشروع قـانون           
 .ة بالتقريرللأسباب الوارد

اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو علي أحمد لـبن            -٨
بشأن إصدار قانون بعقوبة الإعدام قصاصاً في القتـل العمـد           

 .وعقوبة الدية

وقد وافق الس على رفض الاقتـراح بمـشروع قـانون           
 .للأسباب الواردة بالتقرير
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 شرة مجلس الشعبن

٤٥  

  دوليةالاتفاقيات: ثالثاً

 بشأن الموافقة على الاتفاق بشأن إعفاء ٢٠١٠ لسنة ٤١ العربية رقم قرار رئيس جمهورية مصر
حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول المسبقة الموقع فى 

   بين حكومتى مصر العربية ودولة بوليفيا متعددة القوميات ٦/١١/٢٠٠٩لاباز بتاريخ 
 ـــــــــ

 ناقش المجلس تقرير اللجنة ٢٠١٠ من أبريل ٧والتسعين المنعقدة يوم بجلسته الحادية 

المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن 

 إلى اللجنة المشتركة ١٥/٢/٢٠١٠القرار المشار إليه وقد كان المجلس قد أحال بتاريخ 

ار والمذكرة الإيضاحية المرفقة به واستعرضت ما انتهى إليه القرار وقد درست اللجنة القر

رأى مجلس الشورى وأعدت تقريرها فى هذا الشأن لعرضه على المجلس الموقر ومناقشته 

  . واتخاذ ما يلزم بشأنه

  : )١(نبذة عن التقرير
تسهيل دخول ومغادرة أنه دف توثيق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة بوليفيا متعددة القوميات ول

مواطنى كل من الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة ولمهمة إلى أراضى الطرف الآخر قد 
 توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بوليفيا متعددة القوميات بشأن ٦/١١/٢٠٠٩تم بتاريخ 

الرسمية والخاصة ولمهمة من تأشيرات الدخول المسبقة، وذلك خاصة إعفاء حاملى جوازات السفر الدبلوماسية و
أن بوليفيا هى أحد دول أمريكا الجنوبية وأن هذه الدول تمثل أهمية خاصة فى السياسة الخارجية المصرية لاعتبارات 

  . ادتتعلق بالمصالح المصرية السياسية والاقتصادية والثقافية وأن الاتفاق قد جاء فى مقدمة وتسعة مو

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة وعلى القرار

                                           
 .) المقرر(الدكتور حازم محمد فاروق :  الأستاذ العضو)1(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٦  

 

الاختصاص الرقابى
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 شرة مجلس الشعبن

٤٧  

дالاستجوابات: أولا 

  ) لتحديد موعد للمناقشة (استجواب
  ــــــ

 نظر ٢٠١٠ من أبريل سنة ٧بجلسته التاسعة والثمانين المعقودة يوم الأربعاء الموافق 

  : المجلس استجواب لتحديد موعد للمناقشة على النحو التالى
ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى "

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ مليار جنيه فى ١٢٧٢ أن جملة أرصدة الحسابات الجارية والخاصة قد بلغت ٢٠٠٨/٢٠٠٩
جانباً كبيراً من الإنفاق من هذه  مليون جنيه وأن ٣٩٥٥وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات ا عن نفس العام 

الصناديق والحسابات الخاصة أنفق فى نشر وإعلان، ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى، أو تجهيز 
قاعات ومكاتب وشراء أراض، أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقى 

لماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها، وعدم الاستفادة من أغراض الصندوق، كما أن بعض المسئولين ا
التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق فى تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 

بشأن نظام  ١٩٧٩ لسنة ٤٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية والقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٥٣
  .الإدارة المحلية

 الحكومة بإهدار المال العام وتعمد وجود موازنة خفية يبلغ حجمها أربعة )١(وقد أم السيد مقدم الاستجواب
أضعاف الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للدستور والقانون مما أدى إلى انتشار البطالة وزيادة معدلات الفقر وزيادة 

حجم الدين العام وتدنى مستوى الخدمات وضعف الإنفاق على الاستثمارات العامة خاصة عجز الموازنة وتضخم 
فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات مما يعد ديداً للأمن القومى 

  .ادياًالمصرى والذى أدى بدوره إلى تدنى ترتيب مصر ضمن المؤشرات الدولية اجتماعياً واقتص

وقد وافق المجلس على ذلك وعلى إعمال القواعد السابق إقرارها فى تحديد مواعيد 

  مناقشة لاستجوابات

                                           
 . الأستاذ أشرف بدر الدين)1(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٨  

 طلبات المناقشة العامة: ثانياً

  ) لتحديد موعد للمناقشة( مناقشة عامة اتطلب
  ـــــــ

ظر  ن٢٠١٠ من أبريل سنة ٧بجلسته التاسعة والثمانين المعقودة يوم الأربعاء الموافق 

  : المجلس ثلاثة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة على النحو التالى
 عدم متابعة وزارة الصحة لجودة مياه الشرب ومدى مطابقتها للمواصفات من الطلمبات الحبشية )١(بشأن" -١

 ".وقياس نسبة أملاح التربة ا حتى لا يصاب المواطنون بأمراض الكلى والفشل الكلوى وضغط الدم
 ومدى احتياجها إلى الإحلال والتجديد      ٢٠٠٨ لسنة   ١١٩ المبانى المقامة بالقرى ولم يشملها القرار        )٢(بشأن" -٢

 ."أو التعلية أو توصيل المرافق إلى الأدوار التى تم بناؤها قبل القرار ولم يتم توصيل المرافق لها
 لواضعى اليد منذ فترة طويلة وما له من          مغالاة الحكومة فى تقدير الأراضى ملك الدولة زوائد التنظيم         )٣(عن" -٣

 ".آثار وأعباء شديدة على المواطنين
  

  لتى سبق أن قررها فى تفويض مكتبهوقد وافق المجلس على تطبيق القواعد ا

  فى تحديد موعد مناقشتها

  
  

                                           
 .من السيد العضو محمد سعد الفحام وعشرين عضواً) ٢(، )1(

 

 .السيد العضو أشرف البارودى وتسعة عشر عضواًمن ) 3(
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 شرة مجلس الشعبن

٤٩  

 الاقتراحات برغبة : ثالثاً

سة وثلاثين  خم٢٠١٠ من أبريل سنة ٨نظر المجلس بجلسته المنعقدة الخميس الموافق 

تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من بعض السادة الأعضاء 

  :على النحو التالي

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو عبده أبو عايشة، بشأن إحلال وتجديد مسجد بن عنان الكبير بقرية  )١
  . مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية-ميت أبو خالد

غبة مقدم من السيد العضو مصطفى بكري، بشأن إدخال الغاز الطبيعي إلى منطقتي مساكن المرازيق اقتراح بر )٢
  .ومساكن الحديد والصلب بالتبين بمحافظة حلوان

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو ياسر حمود ، بشأن تزويد الوحدة الصحية بقرية كفر أبشيش بوحدة  )٣
  .وفية محافظة المن- مركز قويسنا-أسنان  

محمد البلتاجي، بشأن إنشاء وحدة صحية ووحدة إسعاف لخدمة . اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو د )٤
أهالي قرية الإصلاح، عزبة أبو سعده، عزبة الجندي، عزبة الدراوشه، عزبة أسماء، عزبة زكي التابعين للوحدة 

  . محافظة القليوبية- قليوب-المحلية بميت حلفا
م من السيد العضو محمود مجاهد، بشأن إنشاء مبنى جديد بساحة معهد الكلى بالمطرية اقتراح برغبة مقد )٥

  .لزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو أحمد عبد الستار خضر، بشأن إحلال وتجديد مسجد الشهيد عبد  )٦

 -يد مساجد حجاج العزب، آل شعلان، آل مروان، بمجولالرحمن بكر قنديل، بكفر سندور، وإحلال وتجد
  . محافظة القليوبية-مركز بنها

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو مؤمن زعرور، بشأن إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة عاصم التابعة  )٧
  .  محافظة الشرقية- مركز منيا القمح-للوحدة المحلية لقرية التلين

 السيد العضو سعد حسين، بشأن إحلال وتجديد مساجد البحري بمنشأة نجاتي، أحمد   اقتراح برغبة مقدم من )٨
 . محافظة المنوفية-البازدار بالماى، الصعيدي بمليج، الحاجة مدالله بالبتانون، الحسيني بمليج مركز شبين الكوم

 على تخصيص اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الواحد، بشأن موافقة وزارة الأوقاف )٩
 لصالح الأزهر - غير المستفاد ا والمقام عليها المعهد الابتدائي الأزهري- متر الفضاء١٠٠٠مساحة 

 . محافظة المنيا-الشريف حتى يمكن ضم المعهد للأزهر الشريف تحقيقاً للنفع العام بناحية القايات مركز العدوة
احد، بشأن ضرورة قيام الأزهر الشريف اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الو )١٠

  . محافظة المنيا-باستكمال الأدوار المتبقية بمبنى المعهد الإعدادي الثانوي بناحية القايات مركز العدوة
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الواحد ، بشأن سرعة إحلال وتجديد المعهد  )١١
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 شرة مجلس الشعبن

٥٠  

  . محافظة المنيا- العدوة مركز-الإعدادي الأزهري بناحية القايات
 : اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الواحد، بشأن ضم المعاهد الآتية للأزهر الشريف )١٢

  . مركز العدوة-المعهد الابتدائي الإعدادي الثانوي فتيات بناحية الشيخ مسعود -
 . مركز العدوة-المعهد الابتدائي بناحية القايات -
 . مركز العدوة-نوي بنين بناحية القاياتالمعهد الإعدادي الثا -
 . مركز العدوة-المعهد الإبتدائي الإعدادي الثانوي بناحية منشأة حلفا -
 . مركز العدوة-المعهد الإعدادي الثانوي بناحية عطف حيدر -
 . مركز العدوة-المعهد الإعدادي الثانوي بناحية البسقلون -
 . العدوة مركز-المعهد الإعدادي الثانوي بناحية العقلية -
 . مركز مغاغة-المعهد الإعدادي الثانوي بناحية بني خالد -
  . مركز مغاغة بمحافظة المنيا-المعهد الابتدائي الإعدادي الثانوي بناحية برطباط -

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو إبراهيم زنوني إبراهيم ، بشأن إنشاء فصول ملحقة بالمنيا الجديدة تتبع  )١٣
  . طالبات الثانوية الأزهريةجامعة الأزهر لقبول

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو أحمد عبد العزيز بركات، بشأن قيام الهيئة العامة للآثار بجس عشرة  )١٤
  . شبين القناطر بمحافظة القليوبية-أفدنة من أرض تل اليهودية لإقامة مشروعات عامة عليها

 سرعة ترميم مسجد السلطان بيبرس الأثري اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو درويش مرعي، بشأن )١٥
  . محافظة القليوبية-بمدينة قليوب

 الحجر واعتباره مزاراً ناقتراح برغبة مقدم من السيد العضو سيد زغاوة، بشأن إنشاء متحف بقرية صا )١٦
  . محافظة الغربية-عالمياً بمركز بسيون

ن وآخرين، بشأن إنشاء مكتبة عامة ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من السيد العضو حمدي حسين زهرا )١٧
  . محافظة بني سويف-لشمال الصعيد

  - أحمد أبو بركة، بشأن إنشاء مكتبة عامة بمدينة كوم حمادة. اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو د )١٨
  .محافظة البحيرة

 :اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو سلامة الرقيعي، بشأن )١٩
  .ظة شمال سيناء محاف-إنشاء قصرثقافة ببئر العبد -
 . محافظة شمال سيناء- مركز بئر العبد-إنشاء بيت ثقافة برابعة -
 . محافظة شمال سيناء- مركز بئر العبد-إنشاء بيت ثقافة برمانه -
 . محافظة شمال سيناء- مركز بئر العبد-إنشاء مكتبة ثقافية عامة بقرية النجاح -
  . محافظة شمال سيناء-د مركز بئر العب-إنشاء مكتبة ثقافية عامة بقرية إقطية -
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 - اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الواحد، بشأن إنشاء مكتب إعلام بمدينة العدوة )٢٠
  .محافظة المنيا

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو فتحي فضل عبد الواحد، بشأن قيام التلفزيون بدوره القومي لعلاج  )٢١
لنظر في البرامج الحالية وإبعاد كل ما لا يتفق مع قيم وعادات ظواهر التطرف والوقاية منها وإعادة ا

  .وتقاليد اتمع والعمل على تنمية البرامج الإيجابية
 - محمد فضل، بشأن إنشاء مكتب للسجل التجاري بمدينة فوه. اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو د )٢٢

  .محافظة كفر الشيخ
اكر سنار، بشأن الارتقاء بمستوى شركة الكراكات المصرية اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو محمد ش )٢٣

  .حيث أا شركة كبيرة يسند إليها أعمال ضخمة لنهر النيل وفروعه
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو أحمد عبد الستار خضر، بشأن إدراج مشروع الصرف الصحي  )٢٤

  . محافظة القليوبية-لقريتي كفر سندور ومجول بمركز بنها وذلك ضمن خطة هذا العام
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو درويش محمود مرعي، بشأن سرعة الانتهاء من محطة تنقية المياه التي  )٢٥

  . محافظة القلويبية-تم إنشاؤها منذ عدة سنوات بمدينة قليوب
لصرف اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو أحمد إبراهيم البنا، بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات ا )٢٦

  . حوض العمدة بمحافظة القليوبية- الإصلاح- ميت حلفا-الصحي بمناطق ميت نما
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو صبري عامر، بشأن سرعة البدء في مشروع الصرف الصحي لقرى  )٢٧

  . منشأة الرافعي محافظة المنوفية- الحلامشه- مركز هورين- طوخ طنبشا-الدبايبه
 السيدين العضوين كمال عطية عطية وحسين عوض سيد أحمد، بشأن عمل محطة اقتراح برغبة مقدم من )٢٨

  . محافظة الدقهلية- مركز السنبلاوين-معالجة وصرف صحي لقرى البلامول
أحمد أبو بركة، بشأن تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية الحدين . اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو د )٢٩

  .بقرية الوفائية بمحافظة البحيرةوربطها بمحطة معالجة الصرف الصحي 
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو الدامي عبد العزيز الدامي، بشأن ضم عزبة الغرباوى ضمن مشروع  )٣٠

  . محافظة البحيرة-الصرف الصحي بقرية الحجر المحروق بالدلنجات
بني صريد شريف عمر، بشأن إدخال الصرف الصحي لقرى . اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو د )٣١

قرب محطة صرف صحي بمدينة فاقوس بمحافظة أوتوابعها وقرية منشأة القاضي وتوابعها، وربطهما ب
  .الشرقية

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو محمد أبو اد نصار، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لقرية  )٣٢
  . محافظة الشرقية-العلاقمة مركز ههيا

لعضو أحمد عبد الستار خضر، بشأن إدراج حوض الزهار بدجوى مركز اقتراح برغبة مقدم من السيد ا )٣٣
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  .بنها ضمن  خطة وزارة الموارد المائية والري للصرف المغطى بمحافظة القليوبية
اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو هشام مصطفى خليل، بشأن إنشاء مشروع التاكسي النهري كوسيلة  )٣٤

  .للنقل والمواصلات
م من السيد العضو أحمد عبد العزيز بركات، بشأن الإعفاء من الغرامة المقررة على اقتراح برغبة مقد )٣٥

 .زارعي الأرز هذا العام لمخالفتهم للقرار الوزاري الصادر بحظر زراعة محصول الأرز بمحافظة القليوبية
   

 وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة بالموافقة على الاقتراحات برغبة وإحالة

التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها ما عدا الاقتراح برغبة الخامس والثلاثين حيث 

  وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة برفضه للأسباب الواردة بالتقرير
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 تقارير الجان: رابعاً

  :تقرير لجنة القوى العاملة عن -أ
 المشاآل التى أدت إلى تدهور الأوضاع بشرآات استصلاح الأراضى وشرآات الرى والأشغال 

  العامة وانعكاساتها السلبية على العاملين بها والمتعاملين معها وموقف الدولة منها 
  ــــــــ

حيث إنه ، و٢٠١٠ من أبريل سنة ٧ت يوم الأربعاء بالجلسة التاسعة والثمانين التى عقد

 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد عقدت اللجنة ٥٢واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة 

 ته ورفعت الأمر للأستاذ الدكتور رئيس المجلس نظراً لأهمي١٢/١/٢٠١٠اجتماعاً يوم الثلاثاء 

وض الذى أعدته اللجنة بعد استعراض المذكرات التقرير المعرمناقشة وخطورته فوافق على 

 سنة ١٥٩أحكام الدستور والقانون رقم اللجنة المقدمة بشأنه من الجهات المعنية واستعادت 

 بشأن شركات قطاع الأعمال العام انتهاء ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ وكذلك القانون رقم ١٩٨١

   )١(:للتقرير المعروض والذى تمت مناقشته على النحو التالى

  :  حيث تضمن)٢(ه السيد رئيس لجنة القوى العاملةعرض موجز لتقرير اللجنة قدم: أولاً
 ١٩٧٥ : ١٩٦١الإشارة إلى أن شركات استصلاح الأراضى والرى المعنيـة تأسـست فى الفتـرة مـن                 

 ـ  الزراعة واستصلاح الأراضى  : كشركات قطاع عام تابعة للوزارات والهيئات المتمثلة فى وزارتى         وارد ، والرى والم
  .المائية

وكانت تقوم بأنشطة استصلاح الأراضى وتوسيع الرقعة الزراعية وتقسيمها وبيعها وكذلك فى أنشطة رفع 
  .لترع والمصارف والقنوات المائيةالمياه وشبكات الصرف الصحى وتطهير ا

ال العام، إلى أن أرادت الدولة التخلص من هذه الشركات ضمن خطتها تجاه العديد من شركات قطاع الأعم
ملك للشركة % ١٠على أن تبقى نسبة الـ% ٩فقررت بيع هذه الشركات لاتحاد العاملين المساهمين بنسبة 

ئ لأسوأ حيث لم يف المساهمون بنسبة يالقابضة، ومنذ ذلك الحين وتلك الشركات تتردى أوضاعها من س
ص، ومن عباءة الدولة بشكل بشكل خاوهيئاا ا احصصهم فى حين خرجت تلك الشركات من عباءة وزار

هذه الشركات كانت تعتمد فى أنشطتها وأعمالها على الأمر المباشر والإسناد المباشر من الحكومة عام، علماً بأن 
بمعنى أا ليس لديها قدرة تنافسية فى السوق، وبالتالى تراكمت ديوا لدى البنوك، وتم مثول المسئولين ا أمام 

  .  ألف أسرة١٤ ألف عامل يمثلون ١٤لإضافة إلى تشريد النيابة والمحاكم، با
الاستثمار، والزارعة، والرى لوضع :  أن لو كان المسئولون موجودين وهم السادة وزراء-سيادته–كما تمنى 

                                           
 .٧/٤/٢٠١٠بالجلسة التاسعة والثمانين بتاريخ ) 1(
 .) المقرر–رئيس اللجنة (حسين قاسم مجاور : هو السيد العضو) 2(
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حل لهذه المشكلة وتفعيله بأن تعود تلك الشركات إلى عباءة تلك الوزارات تحت أى مسمى وبما لا يضر بحقوق 
 توصيات اللجنة فى هذا -سيادته–مرتئياً أن الأمر يسوء يوماً بعد يوم وسيؤدى إلى كارثة، وأورد . العاملين ا

  : الشأن والتى تضمنت
ضرورة الإسراع بإصدار قرار يضم شركات الرى والأشغال العامة إلى وزارة الموارد المائية والرى فى موعد  -

لشركات استصلاح الأراضى بنقلها من حوزة ، وكذلك الحال بالنسبة ٢٠١٠ من مارس سنة ٣١أقصاه 
 إلى حوزة قطاع الأعمال العام ومظلة – ١٩٨١ لسنة ١٥٩اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون رقم 

  .  وذلك لإزالة العقبة أمام نقلها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى١٩٩١ لسنة ٢٠٣القانون رقم 
متيازات المكتسبة للعاملين ذه الشركات تحت أى ظرف من ظروف ضرورة الحفاظ على كافة الحقوق والا -

 . نقل التبعية
 . ضرورة الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير اللازم بما يحافظ على هذه الكيانات الاقتصادية -
استصلاح الزراعة و – الموارد المائية والرى –الاستثمار (الإسراع فى تشكيل لجنة من الوزارات المعنية  -

وأن تضم ممثلين عن لجنة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين )  القوى العاملة والهجرة– المالية –الأراضى 
 . بالزراعة والرى دف تحديد الشكل القانونى المناسب لنقل هذه الشركات بما يحافظ عليها وعلى العاملين ا

 الحكومة فهى صاحبة الدين وليس العمال الذين لم يدفعوا واختتم مؤكداً على أن ديون تلك الشركات تخص -
  . أموالها وكتبوا طلبات وتنازلات من اتحادات المساهمين عن ملكيتها

  :  حول التقرير والتى تضمنت)١(مناقشات السادة الأعضاء : ثانياً
استصلاح الأراضى الإلماح إلى أهمية هذه الشركات التى تضع البنية الأساسية لأهم المشروعات فى مجال  -

  . وأعمال الرى
  . الاستياء من قرار تخلى الحكومة عن مثل هذه الشركات ابتداءً -
 مليون جنيه ٧١تحقق خسائر سنوية بواقع أا  مليار جنيه، و٢،٧الإشارة إلى مديونية هذه الشركات والبالغة  -

  . لاف عاملآ ١٠جمالى العاملين ا حوالى إويبلغ 
هذه الشركات إلى تبعية الوزارات المعنية وتطويرها بما يتلاءم والحاجة الملحة إلى خبراا المطالبة بسرعة عودة  -

  . فى مجال استصلاح الأراضى والرى والصرف
الإشارة إلى ما حملته تقارير لجنة القوى العاملة مؤخراً من اام مؤكد لسياسة الخصخصة التى اسلمت فيها  -

القطاع الخاص دون أن تحتفظ لنفسها بالقوامة على صادية والاجتماعية إلى الدولة قيادة قاطرة التنمية الاقت
  . تصرفات الملاك غير المسئولين، أو أحقية الحفاظ على حقوق العمال والمضارين

                                           
د عبد الجواد إسماعيل، محمود زكريا عزمى، رمضان سرحان ، محمد عبد العزيز شعبان، محمد إبراهيم الدسوقى، عبد الحمي. حمدى العمدة، د: هم السادة) 1(

 . أكرم الشاعر. س، طلعت السادات، د، أحمد أبو حجى، محمد محمد محمدين، محمود خميصيام، حسين محمد إبراهيم، عبد المنعم بخيت
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المطالبة بإحالة المسئولين والمستفيدين من بيع شركات ناجحة ورابحة إلى النيابة العامة والتساؤل عمن استفاد  -
 مليون جنيه فى حين أن أرباحها كانت تصل فى العام إلى الـ ٣٠مثل شركة الاتصالات بمبلغ من بيع شركة 

  !  مليون جنيه؟٣٠
التساؤل عن حصيلة الخصخصة وبيع الشركات والمطالبة بإعادة فتح هذا الملف واستبيان كيفية الطريقة التى  -

  . كان يدار ا
قطاع الأعمال العام إلا بعد أن تأخذ الدولة حقها وحق رفض البعض فكرة المطالبة بعودة هؤلاء العمال ل -

  . العمال من المتسببين فى هذا الوضع، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة
وكان للبعض توجه آخر حيث طالبوا بمساعدة تلك الشركات وجدولة ديوا وتطويرها لتستطيع الوقوف  -

هد إليها ببعض المشروعات الحكومية الكبرى مع تغيير على قدمها مرة أخرى وتحقيق منافسة فى السوق، ويع
  . ة لتواكب الأوضاع الجديدةيإداراا القانونية والمحاسب

  . الثناء على توصيات اللجنة والمطالبة بتنفيذها وتفعيلها وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال -
ضرراً بالغاً جراء خصخصة ضرروا المطالبة بالامتثال لاستغاثات العمال المعتصمين قبالة الس والذين ت -

  . شركام ومصانعهم وتشريدهم ذا الشكل
ساق البعض أمثلة لمناطق صناعية بيعت وحل محلها مجموعة عمارات وأبراج سكنية كالتى بحدائق القبة وحى  -

  .  ألف عامل٢٠الزيتون، وكان نتيجة ذلك تشريد أكثر من 
 فى أن يستمر النشاط القائم وتطويره بما لا يضر العمال فى المطالبة بتعديل سياسة الخصخصة وأخذ ضمانة -

  . هذا المصنع أو تلك الشركة
انتقاد السياسة والثقافة التى قامت عليها عمليات الخصخصة من بيع أى شئ بأى كيفية وبأى طريقة كما لو  -

  .عثراكانت الحكومة تتخلص من عبء 
  . الرأى العامسماسرة الخصخصة علناً أمام طالبة بمحاسبة الم -
المطالبة بعودة تلك الشركات إلى الوزارات والهيئات التابعة لها لضمان سرعة حل مشاكل العمال المعتصمين،  -

  . ومحاسبة المسئولين
اعتبار أن الشركات الثمانية المعنية تعتبر ثروة قومية فى حد ذاا بالإضافة إلى خبرات عمالها ومهندسيها الذين  -

  . أكبر وأهم المشروعات القومية، ومن الظلم إهدار تلك الثروة ذا الشكللا تنكر بصمام فى
المطالبة بعودة وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والرى بإسناد الأعمال الكبرى لتلك الشركات بعد  -

  . تطويرها وإمدادها بالمعدات اللازمة لتقيلها من عزا
ن سداد قيمة حصصهم المسئولية كاملة فى هذا التردى حيث عدم تحميل المساهمين والعمال الذين عجزوا ع -

  .  قد توقف منذ أن بيعت-كطريقة وحيدة للعمل–إن الإسناد بالأمر المباشر من الوزارات للشركات 
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الإشارة إلى برنامج كان السيد الدكتور وزير الاستثمار قد وضعه لهيكلة تلك الشركات وضخ المزيد من  -
  . ديوا وجدولة التزاماا لدى الموردين والعملاءالاستثمارات ا لسداد 

 ألف عامل فى برنامج الخصخصة، فى إلماحة إلى ٨٥٠الإشارة إلى تصريح وزير الصناعة السابق بأنه تم تسريح  -
بالتالى لا يوجد تداول للسلطة فى مصر وبالتالى فإن الحكومة الحالية امتداد للحكومات السابقة وأنه 

  . بينهمفيما ة المسئولية ممتدف
  . ارتأى البعض أن الأهم من حضور الوزراء للمجلس هو تنفيذ توصيات الس بشكل ملزم -
التساؤل عن توصيف موقف عودة هذه الشركات إلى الوزارات وعما إذا كان هذا الوضع ردة عن سياسة  -

لكية إلى العمال واتحاد والمطالبة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى فشل عملية نقل المة أم لا، صالخصخ
  . المساهمين

ارتأى البعض أن الخصخصة فى حد ذاا لم كن خطأ حيث التخلص من شركات خاسرة تمثل عبئاً على  -
الحكومة، ولكن الخطأ فى الإدارة الجديدة التى تسئ إلى حقوق العمال ولا تقدر تاريخ الشركات أو خبرات 

  . العاملين ا
عتبر الخصخصة هى خصخصة الإدارة فحسب وليس بيع المصانع والشركات خر حيث اآوكان للبعض رأى  -

  . كما حدث

  : تعقيب الحكومة: ثالثاً

  :  والذى تضمن)وزير الاستثمار(ى الدين يتعقيب الأستاذ الدكتور محمود مح-أ
الشأن لم يحضروا اجتماعات اللجنة فى هذا النفى التام للاام الذى أثاره البعض من أن أعضاء الحكومة  -

  مؤكداً 
 أنه حضر بنفسه مع فريق العمل المساعد له، وشارك فى المناقشات فى جميع مراحلها حتى مثول -سيادته–

شركات الكراكات وشركات الرى والأشغال العامة التابعة للشركة التقرير أمام الس الآن، وفيما يخص 
نه بالفعل تم خصخصة تلك الشركات فى القومية للتشييد والتعمير وكذلك شركات استصلاح الزراعى فإ

منتصف التسعينيات بتحويلها لاتحادات العاملين المساهمين التى فشلت فشلاً ذريعاً فى إدارا، وبناءً على 
 أعادت الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤توصيات الس أمام هذا الوضع عامى 

، مدللاً على ذلك بأن ٢٠٣حوزة الدولة طبقاً للقانون رقم شركات الرى وكذلك شركات الكراكات إلى 
الخصخصة لم تكن هدفاً فى حد ذاا وإنما وسيلة وإجراء يتم العدول عنها إلى غيرها متى تثبت عدم تحقيق 

  . الهدف المرجو
والرى  بوصفها مؤكداً على أن وزارة الاستثمار قد نقلت بالتالى تبعية هذه الشركات إلى وزارة الموارد المائية  -

  . الجهة الأقدر على تشغيلها وتطويرها
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٥٧  

 ترحيب وزارة الزراعة بعودا إليها مرة أخرى -سيادته–وبالنسبة لشركات الاستصلاح الزراعى فقد أكد  -
وكذلك الشركة القابضة للتشييد بما لها وما عليها من التزامات وحقوق سواء بالنسبة لها أو بالنسبة إلى 

فى د ومحدد لأن هذه الشركات لا تزال وا، وجارى تنفيذ ذلك كله وفق برنامج زمنى محدعمالها ومهندسيه
  . حوزة اتحاد العمال المساهمين ونقلها يحتاج إلى مرحلة انتقالية وإجراءات وعد بأا ستتم بأسرع وقت مكن

ن الذين أخطأوا فى مطالبة الدولة وتحميلها مسئولية فشل بعض المديرين والمستثمري -سيادته–كما استنكر  -
أساليب الإدارة وشكل التعاقدات وبأن تتراكم الديون ثم يتم اللجوء للدولة معتبراً أن هذا منتهى الدمار 

  .  على الصحة والتعليم وباقى النفقات القوميةالإنفاقوالايار للاقتصاد القومى، على حساب 
–اع بشكل من أشكال التأميم فقد أوضح وفيما يخص النداءات المتكررة بالتعامل مع مثل هذه الأوض -

 أن الحكومة تلجأ بالفعل لذلك ولكن ليس التأميم على سبيل المصادرة وإنما عودة لتلك الشركات -سيادته
إلى حوزة الحكومة مثلما حدث فى شركة قها وشركة الشحن واليوم شركات الرى واستصلاح الأراضى، 

  . ا مع المستثمرين والمتعاملين معهاهسات تحترم عقودمؤكداً على التزام الدولة بأا دولة مؤس
برنامج متوازن لإدارة هو خر غير الخصخصة بالبيع آ أن الحكومة منذ فترة بصدد برنامج -سيادته–كما أكد  -

 مليار جنيه تم زيادا لتصل فى هذا ١٣أصول الدولة الاقتصادية، وفى سبيل ذلك قامت بضخ ما يقرب من 
 ما يقرب من عشرين مليار جنيه، مع تسوية مديونيات شركات القطاع العام لتبرأ جميعها من العام الحالى إلى

  . ديوا بنهاية هذا العام
  .  مؤكداً على تفهم الحكومة وتضامنها مع كافة توصيات اللجنة-سيادته–واختتم  -

  : تعقيب الأستاذ الدكتور وزير الموارد المائية والرى وجاء فيه-ب
 التى ةهودات اللجنة فى تحليل موقف هذه الشركات وكذلك مجموعة التوصيات القيمة والبناءالثناء على مج -

  . جاءت فى التقرير
مؤكداً على اهتمام الحكومة بأوضاع هذه الشركات ومتابعة تطوراا وكذلك أحوال عمالها حتى أا شكلت  -

 الوزراء، وأعضاء الوزارة المعنيين، مشيداً  رئيس مجلسبرئاسةلجنة وزارية منذ عام تقريباً لأعمال المتابعة 
بجهود وزارة الاستثمار خاصة فى رفع معدلات أداء هذه الشركات والتى كانت قد وصلت إلى أدنى 

  . الخ ذلك من التدابير التى اتخذا فى هذا الشأن... مستوياا، وذلك بضخ الأموال وجدولة الديون 
لأى من الحلين المطروحين إما أن تنفذ التوصية بضم الشركات  بأن وزارته جاهزة -سيادته–كما وعد  -

العاملة فى مجالها فوراً بمعداا والعاملين ا وإما أن تدعم جهود وزارة الاستثمار من خلال تكليف تلك 
ات طويلة  الأجل وأعمال كبيرة تدر وتضمن دخلاً كبيراً لإصلاح الهيكل التنظيمى لهذه بتعاقدالشركات 
  .  وزيادة مواردهاالشركات

الحل الثانى معززاً إياه باقتراح بعمل بروتوكول طويل الأمد بإسناد مؤيداً  وهنا تقدم السيد المقرر
مشروعات للشركات تضمن من خلالها التشغيل وزيادة الموارد وعمل التطوير اللازم لضمان جدية الحكومة فى 
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 لسنة ٢٠٣فى هذه الشركات والذين يعاملون بالقانون رقم هذا الشأن وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بالعاملين 
 وتساءل عن مصير شركات استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة بعد أن تم الاتفاق على الحل ١٩٩١

  بالنسبة للشركات التابعة للرى؟

شركات  أن تلك الشركات لا داعى لأن تمر بالمراحل التى مرت ا فأوضح الأستاذ وزير الاستثمار
 واعداً بالعودة ١٩٩١ لسنة ٢٠٣أعوام لتتحول إلى إطار القانون رقم الرى والتى استغرقت من عامين إلى ثلاثة 

  . السريعة إلى وزارة الزراعة التى رحبت ا أصلاً وألا تمر على معبر وزارة الاستثمار حيث لها حاجة ا لذلك

  : الحديث لتصحيح واقعة مفادها )١(وعلى هامش المناقشات طلب أحد السادة الأعضاء
وفق آخر الدراسات التى أعدها % ٠،٠٦ من التقرير أن معدل عائد الاستثمار وصل ١٥ بصفحة دأنه ور

 مليار ١،٢محمد عبد العزيز حجازى فى هذا الشأن، مستنكراً أن يكون هذا هو المعدل بعد ضخ ما يقرب من . د
  . ل هذه الأموال فى مشروع العلاج على نفقة الدولة مثلاًجنيه، مرتئياً أنه كان الأحرى أن تنفق مث

  %. ٠،٠٦وليس % ٠،٦طبعى فهو موقد أكد السيد المقرر أن هذا الرقم حدث به خطأ 

 أشكال الفساد الحادثة بشركة مساهمة البحيرة، مستنكراً أن واستأنف السيد العضو حديثه ملمحاً إلى
تها ل ألف جنيه شهرياً فى حين تتلقى الدعم من الدولة لإقا١٥٠ إلى تصل أجور بعض المسئولين فى هذه الشركات

  . من عثراا
  

 التقرير، وعلى إرسال ما دار به من مناقشات وما ورد به من توصياتوقد وافق المجلس على 

  إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها

                                           
 .أكرم الشاعر. د: هو السيد العضو) 1(
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  : موضوعتقرير لجنة القوى العاملة عن -ب
وتأثير ذلك " الشرآة المصرية لصناعات المعدات التليفونية"ضاع طلب الإحاطة بشأن تدهور أو

  على أوضاع العاملين بها
  ــــــــ

 ٢٠١٠بجلسة المجلس التسعين التى عقدها يوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل سنة 

 ٢٠/١٢/٢٠٠٩نظر تقرير لجنة القوى العاملة المشار إليه آنفاً، حيث أحال المجلس بتاريخ 

 بشأن تدهور الأوضاع بالشركة )١( طلب الإحاطة المقدم من أحد السادة الأعضاءموضوع

المصرية لصناعات المعدات التليفونية وتأثير ذلك على أوضاع العاملين بها لدراسته وإعداد 

 من يناير ٢٤، ٢٣تقرير يرفع للمجلس الموقر، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخى 

 بإصدار ١٩٨١ لسنة ١٥٩: لها الموضوع، واستعرضت القوانين أرقام نظرت خلا٢٠١٠سنة 

قانون شركات مساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، و 

 بإصدار قانون ٢٠٠٣ لسنة ١٢ بشأن شركات قطاع الأعمال العام، و ١٩٩١ لسنة ٢٠٣

الداخلية للمجلس، وفى ضوء ما دار فى العمل، كما استعادت نظر أحكام الدستور واللائحة 

طلعت عليه اللجنة االلجنة من مناقشات، وما أبداه السيد مقدم طلب الإحاطة من إيضاحات، وما 

تمت مناقشته ضمن النقاط من بيانات ومستندات، أعدت تقريرها لعرضه على المجلس، حيث 

  :التالية

  : )٢(عرض موجز لتقرير اللجنة: أولاً
 أى منذ ما يقرب من خمسين عاماً دف ١٩٦٠المصرية لصناعات المعدات التليفونية عام تأسست الشركة  -

 والمساعدة فى بناء مصر اقتصادياً ودعم -وبخاصة الأجهزة المصنعة محلياً–تطوير معدات الاتصالات فى مصر 
  . إمكانيات القوات المسلحة فى مجال الاتصالات

وظلت تمثل دعماً دائماً لميزانية الدولة بما تحققه ميزانياا من كانت الشركة تعد من الشركات الناجحة  -
 مليون جنيه قبل خصخصتها، وكانت نسبة المكون المحلى تمثل ٣٠وفورات وأرباح وصلت إلى ما يقرب من 

من إجمالى أسهم رأسمال % ٩٠ تم بيع نحو ١٩٩٩ إطار برنامج الخصخصة لعام وفىمن الإنتاج % ٨
يون جنيه، فضلاً عن إعطائها عقد بالأمر المباشر قيمته مليارى جنيه وكانت تحقق أرباحاً  مل٩١الشركة بنحو 

  .  مليون جنيه سنوياً لكن بعد بيعها تحولت إلى شركة تحقق خسائر مما أثر على جميع العاملين ا٣٠قدرها 

  :  حيث دارت حول النقاط التالية)١(مناقشات السادة الأعضاء: ثانياً

                                           
 .مصطفى بكرى: السيد العضو) 1(
 ).ومقررهارئيس اللجنة (حسين مجاور : قدمه السيد العضو) 2(
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 شرة مجلس الشعبن

٦٠  

فتح ملف الخصخصة ومحاكمة كل من تسبب فى إهدار المال العام والتفريط فى ممتلكات الوطن المطالبة ب -
  . وثروات المواطنين

التنويه إلى أن المبلغ الذى بيعت به الشركة لم يكن يتناسب وحجم ما تحققه من أرباح حيث تم سداد نصف  -
 أكتوبر لتكون معفاة من ٦ مدينة الأقساط من أرباح الشركة ثم قام المستثمر بتأسيس شركة بديلة فى

  . الضرائب
الإشارة إلى مخالفة السيد صاحب الشركة لما تعهد به للسيد رئيس لجنة القوى العاملة من أنه سيقوم بدفع  -

  . رواتب العاملين
إثارة التساؤل حول مدى اتخاذ الحكومة للإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ضد كل رجل أعمال يتعدى  -

  . وق العاملين ويهدر المال العامعلى حق
وتكون النسبة الباقية موزعة ما % ٧٠المطالبة بإعادة الشركة إلى حوزة الشركة المصرية للاتصالات بنسبة  -

  . بين البنك الأهلى المصرى أو الشركة المصرية للاتصالات أو العمال
  . ب محاكمته عليهاالتأكيد على أن صاحب الشركة قد ارتكب جريمة إهدار المال العام ويج -
المطالبة بتفعيل جميع التوصيات التى وردت بتقرير لجنة القوى العاملة مع أهمية مراجعة سياسة الخصخصة التى  -

  . لم تثبت نجاحاً فى كثير من االات

أنه استصحاباً لما قيل حول تبليغ :)رئيس المجلس(وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
 عما يقع من مخالفات فى هذا التقرير من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك قول بأن الحكومة ليس لها أى النيابة العامة

  . علاقة فى هذا الشأن طالما أن الشركة قد تم خصخصتها
 فإنه -والقول مازال للسيد الدكتور رئيس الس–من أموال الشركة % ١٠ولما كانت الحكومة تمتلك 

 مكرراً من قانون العقوبات، فإن ١١٩، والمادة ١١٩يعتبر مالها من الأموال العامة فى المادة طبقاً لقانون العقوبات 
كل أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة فى الشركات التى تعتبر أموالها أموالاً عامة يعتبرون فى حكم الموظفين 

  . العموميين
دى بالمال العام الصادر من موظف عام  عقوبات بشأن جريمة الإضرار العم١١٦وقد أوضح سيادته أن المادة 

تنطبق، وأشار سيادته إلى أن ما جاء بتقرير اللجنة يوضح أن الشركة تعمدت الخسارة، وحققت الكثير من 
  . الخسائر الفادحة

كما نوه سيادته إلى أن التقرير يقول بوضوح إننا أمام حالة إضرار عمدى بالمال العام وبالتالى لا يصح القول 
فقط، بينما هذه % ١مام شركة خاصة بل هى شركة قطاع عام حتى ولو كانت الحكومة تمتلك فيها نسبة بأننا أ

                                                                                                                            
إبراهيم الجعفرى، سناء البنا، رجب القلا، طلعت . مجدى علام، هشام خليل، ابتسام حبيب، د. مصطفى بكرى، سعد الجمال، كمال أحمد، د: هم السادة) 1(

دسوقى، على فتح الباب، جمال زهران، جمالات رافع، محمد إبراهيم ال. مطاوع، محمود مجاهد، سعد نجاتى، رمضان الزينى، أحمد عز، عصام العدوى، د
 .مصطفى كامل السعيد، محمد عبد العزيز شعبان. الحسينى أبو قمر، صابر أبو الفتوح، د
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 شرة مجلس الشعبن

٦١  

لذلك فإن المال يعتبر مالاً عاماً والموظفون يعتبرون موظفين عموميين طبقاً % ١٠الشركة الحكومية تمتلك نسبة 
كموظف عام، وأكد سيادته على أن لقانون العقوبات، ورئيس مجلس الإدارة مسئول طبقاً لقانون العقوبات 

  .  أساس أا شركة خاصة يملكها أحد الأشخاصعلىالمسألة يجب أن تبحث على هذا الأساس وليس 

أن الحكومة قد اتخذت عدداً من الإجراءات : وقد أوضحت السيدة وزيرة القوة العاملة والهجرة 
 لجنة القوى العاملة بتقديم تقارير عنها حيث تم اللازمة للحفاظ على حقوق العمال فى بعض الشركات التى قامت

 ببلاغ إدانة لتصرفات السيد رئيس مجلس الإدارة والتى أدت إلى ٣١/٣/٢٠١٠إبلاغ السيد النائب العام يوم 
إهدار المال العام واستصدر قرار بمنعه من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول، كما أكد سيادته مسئولية 

  . ة حقوق العمال طبقاً لنصوص قانون العملالحكومة عن حماي

  : ثم واصل السادة الأعضاء مناقشاتهم كما يلى
المطالبة بضرورة اتخاذ الحكومة لما يلزم من الإجراءات لمواجهة جشع المستثمرين الذين حصلوا على شركات  -

  . ورغبتهم فى تسقيع أراضيها والاستفادة منها فى إقامة عقارات
طبيق أحكام قانون الطوارئ على رئيس مجلس إدارة الشركة لأنه قد ارتكب من جرائم المطالبة بضرورة ت -

  . إهدار المال العام ما يضر بمقدرات هذا البلد
التأكيد على أهمية أن تشتمل عملية المساءلة إلى جانب المستثمر أيضاً كل الذين ساعدوه ومكنوه من  -

  . الاستيلاء على المال العام وإهداره
تساؤل حول مدى صحة الأسلوب المتبع فى عملية الخصخصة والتى تعطى للمستثمر نسبة أكبر من إثارة ال -

وبالتالى تفقد الحكومة قدرا على اتخاذ قرار بشأن ما يتخذه المستمر من سياسات باعتباره مالكاً % ٥٠
  . للنسبة الأكبر ضمن أسهم الشركة

  ركة مع أا كانت ضمن الشركة التى تحقق أرباحاً تقدر التساؤل بشأن الأسباب التى أدت إلى بيع هذه الش -
  . سنة/  مليون جنيه ٣٠بـ 

الإشارة إلى قيام المستمر باستغلال الدعم المقدم له من الحكومة فى إنشاء شركات أخرى معفاة من الضرائب  -
  . حقق من ورائها أرباحاً طائلة

  . صانع إلى حوزة الدولة لتكون ملكاً لمصر وشعب مصرالمطالبة باتخاذ قرار سيادى يعيد الصناعة المصرية والم -
التأكيد على ضرورة مراجعة جميع التشريعات التى تعطى حقوقاً ممتازة للالتزامات على الشركة السيادية  -

  . ضماناً لجميع حقوق العاملين ذه الشركات عند خصخصتها

  

أن هناك عدداً من الحقائق قد : اتوقد أوضح السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم
 منها أنه قد تم الاتفاق مع المستثمر ضمن عملية البيع على أن يكون ١٩٩٩شملها عقد بيع الشركة المبرم فى عام 
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 شرة مجلس الشعبن

٦٢  

هناك أمر توريد من الشركة المصرية للاتصالات آنذاك لعدد من السنوات لمهمات الاتصالات والسنترالات 
 جعل الشركة تقف على أرضية ثابتة فى السنوات السابقة، ولكن مع توسع وانتشار والمعدات التليفونية وهذا ما

التليفون المحمول أصبحت الشركة المصرية للاتصالات غير قادرة على أن تعطى أمراً بتوريد نفس الأعداد من عدد 
تثمر فى فتح مجالات التليفونات الثابت وبدأ يحدث نوع من المشاكل، وبالتالى فكان من المفترض أن يبدأ المس

  .أخرى جديدة خاصة فى أسواق الكوميسا حتى لا يحدث تعثر للشركة
كما شدد سيادته على صعوبة عودة هذه الشركة لتكون مملوكة للشركة المصرية للاتصالات مرة أخرى كما 

 أخرى فإن أوصت بذلك اللجنة نتيجة صعوبة التوسع فى صناعة معدات التليفون الثابت من ناحية، ومن ناحية
  . الشركة المصرية للاتصالات تعمل على تقديم خدمة تليفونية وليس فى مجال التصنيع

 ٨٥٠كما أكد سيادته على مسئولية الحكومة الكاملة عن العمال الذين يعملون بالشركة والبالغ عددهم 
  . عاملاً ضماناً لحصولهم على كامل حقوقهم

  : ن النقاط التاليةثم استكمل السادة الأعضاء مناقشاتهم ضم
  . المطالبة بأن يكون هناك توريدات ما بين حقوق العاملين وحقوق الدولة وكذلك حقوق المستثمرين -
الإشارة إلى تعهدات المستثمر الذى أخذها على نفسه حينما اشترى الشركة المذكورة ومنها تطوير معدات  -

 .مامالاتصالات وإتاحة فرص عمل جديدة ودفع التصنيع المحلى للأ
على إبداء الحكومة لاستعدادها : وقد أكد السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نحو مساعدة العمال وبالتالى فتسكينهم لا يعنى أنه دعوة للمستثمر للإفلات من العقاب أو من الحساب مشيراً إلى 
  . جراءات القانونية فى هذه الصددالبلاغ المقدم للنائب العام فى هذا الشأن الغرض منه اتخاذ الإ

كما نوه سيادته أنه تفادياً لأية نزاعات يمكن أن تنشأ فإن الحكومة ستتيح للعمال هذا الأمر اختيارياً كبديل 
دون إخلاء طرف المستثمر حتى لا يفلت من العقاب، كما شدد سيادته على أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات 

  . فاظ على المال العام طبقاً للعرف المعمول به فى هذا الصددالقانونية التى تستهدف الح

على أن الحكومة قد سارعت بإبلاغ النائب العام : ة والهجرةلوقد أكدت السيدة وزيرة القوى العام
  . حينما استشعرت أن هذا المستثمر يراوغ ويريد أن ينهى علاقته ذه الشركة

 ٣٠٠ جنيها إلى ١٥٠ئ سيرفع المبلغ المقدم منه لكل عامل من كما أشارت سيادا إلى أن صندوق الطوار
 شهراً مؤكدة أنه لا يمكن تجاوز اللوائح التى تحكم عمل هذا الصندوق فى إشارة إلى عدم إمكانية ١٢جنيه لمدة 

  . صرف حوافز هذا الصندوق
  

سيادا أن هذه المسألة أما فيما يتعلق بخروج المستثمر عن الإطار الشرعى الذى حدده العقد فقد أوضحت 
  . قد أصبحت أمام النائب العام وهو الذى يملك حق التصرف ويتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هذا المستثمر
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 شرة مجلس الشعبن

٦٣  

أنه لا يوجد خلاف بين الس : )رئيس المجلس(وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
بوجود تجاوزات صدرت من هذا المستثمر، وأنه يجب والحكومة، مؤكداً على أن كل من الس والحكومة يقران 

  . اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده حتى تنال الحكومة حقوقها، وحتى تحافظ على حقوق العمال

ما انتهى إليه رأى اللجنة وإحالة التقرير والمناقشات التى دارت فى وقد وافق المجلس على 

  إبلاغ النائب العام ضد مجلس إدارة الشركةشأنه للحكومة لاتخاذ ما يلزم فى شأن التوصيات و
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 شرة مجلس الشعبن

٦٤  

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن تقرير الجهاز المرآزي للمحاسبات، عن ) ج 
 عن »عثمان أحمد عثمان وشرآاه«تقرير الرقابة المالية وتقييم الأداء لشرآة المقاولين العرب 

  ٣٠/٦/٢٠٠٨السنة المالية المنتهية في 
  ـــ

ر المجلس بالجلسة الواحدة والتسعين تقرير اللجنة المشار إليها عن تقرير الجهاز نظ

المركزي للمحاسبات بشأن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للشركة المذكورة عن السنة 

  : على النحو التالي٣٠/٦/٢٠٠٨المالية المنتهية في 

  : عرضاً للتقرير ورد به)١(قدم السيد المقرر: أولاً
على الملاحظات وما تم اتخاذه بشأن العديـد     " المقاولون العرب "أن اللجنة استمعت إلى تعقيب مسئولي شركة         -

 .منها
ناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه الشركة في ضوء اهتمام الجميع باستعادة الـشركة لمكانتـها الداخليـة                  -

 .والخارجية
 .، وحققت أرباحاً فاقت المستهدف٢٠٠٢ا في عام ضت الشركة من كبوا بعد الأزمة التي تعرضت له -
 خسارة قـدرها  ٢٠٠٥تشيد اللجنة بالإنجازات الضخمة التي حققتها الشركة حيث بلغ ناتج أعمالها في عام           -

 حققـت الـشركة   ٢٠٠٧ مليون جنيه، وفي عام    ١٨٩ خسارة قدرها    ٢٠٠٦ مليون جنيه، وفي عام      ٤٣٤
 مليـون   ٥٢٥،٩٣٩ حققت الشركة صافي ربح قدره       ٢٠٠٨م   مليون جنيه، وفي عا    ٢٠٩صافي ربح قدره    

 . ملايين جنيه١٢٠٧ إلى ٢٠٠٩جنيه، وأخيراً وصل صافي ربح الشركة في عام 
 نحو  ٢٠٠٧/٢٠٠٨تشيد اللجنة بما حققته الشركة بالنسبة للتعاقدات الجدية حيث بلغت خلال العام المالي               -

 بزيـادة بلغـت     ٢٠٠٦/٢٠٠٧خلال العام المالي     مليار جنيه    ٢٦،٤٢٥ مليار جنيه مقابل نحو      ٣٣،٥٧٣
 %.٢٧،١ مليار جنيه بنسبة ٧،١٤٨

  :وقد أوصت اللجنة في تقريرها بما يلي
 .ضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاا لدى الغير -١
 .سرعة تقنين وضع الأراضي التي تضع الشركة يدها عليها -٢
دوى الاقتصادية لبعض الاستثمارات سواء في الداخل أو الخـارج خاصـة            ضرورة قيام الشركة بدراسة الج     -٣

 .بالنسبة للشركات التي تحقق خسائر باستمرار
 .ضرورة قيام الشركة بزيادة استثماراا الخارجية خاصة في الدول العربية والأفريقية -٤

                                           
 ).مقرر اللجنة(السيد النائب مصطفى القاياتي  )1(
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 شرة مجلس الشعبن

٦٥  

  : وقد تضمنت)١(ملاحظات السادة النواب: ثانياً
 .وذجاً حياً للعمل الوطني الملتزم يجب أن تحتذى ا جميع القطاعاتالتأكيد على أن هذه الشركة نم -
الإشادة بالإنجازات التي حققتها الشركة كزيادة رأسمالها وزيادة جملة أصولها الثابتة ومشروعاا تحت التنفيـذ                -

 .وزيادة مجمل ربحها الكلي
 .التجديدات التي تمت في مبنى مجلس الشورىالتنويه إلى أنه من بين الإنجازات الهائلة التي قدمتها الشركة هي  -
 .توجيه الشكر للشركة ومطالبة الحكومة بسداد جميع المديونيات التي عليها لهذه الشركة في المواعيد المحددة -
 مليار  ٩ واليوم بلغت    ٢٠٠٢ مليون جنيه عام     ٦٤٠الإشارة إلى أن العطاءات التي فازت ا الشركة بلغت           -

 . مليون جنيه١٨٥و
 ٢٢،٣٠٠ جنيه في الشهر، ووصل اليـوم إلى         ١٠٨٠ نحو   ٢٠٠٢ارة إلى أن متوسط الدخل بلغ عام        الإش -

 .جنيه في الشهر
دعوة الحكومة لأن تقدم هذه الشركة كنموذج لنجاح المصريين وكفاءم وهو النموذج الـذي يثبـت أن                  -

 .تحقهالإنسان المصري والإدارة المصرية تستطيع أن تحقق لمصر ما يليق ا وما تس
 .المطالبة بسرعة تقنين وضع الأراضي التي تضع الشركة يدها عليها -
 مليون جنيه بينما تسحب الـشركة       ٤٤٠٠المطالبة بضرورة تحصيل مستحقات الشركة بالخارج والتي تبلغ          -

 . مليون جنيه١٤٠٠على المكشوف بـ
 .ركةمطالبة رؤساء مجالس الشركات الناشئين بالتشبه برئيس مجلس إدارة هذه الش -
 .مطالبة الشركة بضرورة فتح أسواق في القارة الإفريقية -

  . أن السحب على المكشوف الآن صفروقد ذكر السيد الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية
أن السحب على المكشوف اليوم بات ) رئيس مجلس إدارة الشركة(وأكد السيد المهندس إبراهيم محلب 

صفراً، وتم سداد جميع ديون الشركة لدى البنوك، ولم مش أي فائدة حيث تم سداد السحب على المكشوف 
  .بفوائده وتم غلق هذا الملف تماماً

جنة في تقريرها، وإحالة التقرير والمناقشات وقد وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي الل

  التي دارت إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد به من توصيات

  

  علام والسياحة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنةتقرير لجنة الثقافة والإ -د

                                           
 أبو قمر، ناصر أبو ميرة، حمدين عبد الأحد جمال الدين، ياسر عمر محمد عمر، اء الدين سيد عطية، الحسيني. إبراهيم الجوجري، د: السادة النواب )1(

عبد الفتاح حسن، عبد العزيز . السيد عطية الفيومي، إسماعيل هلال، جابر أبو خليل، كرم الحفيان، علي محمد حسن ريان، علاء حسانين، د. صباحين د
 .مصطفى، أبو الحسن الجزار، سيد عزب، يسري بيومي
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 شرة مجلس الشعبن

٦٦  

 ٢٠٠٩ من ديسمبر سنة ١٩ إلى ١٣فى الفترة من  ) الأحمر ، البحر أسوان ، الأقصر(  محافظات إلى 
  . للتعرف على المشاآل التى تعترض الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية

  ــــــ
 ناقش المجلس تقرير لجنة ٢٠١٠ من ابريل سنة ٨بجلسته الثالثة والتسعين المنعقدة فى 

  .الثقافة والإعلام والسياحة عن الزيارة المشار إليها 
المناقشة بعرض موجز لأهم النقاط التى احتواها تقرير اللجنة وأوضح ) المقرر (  )١(حيث استهل السيد العضو

من خلال هذا العرض الموجز أن منطقة الأقصر وأسوان هى فخر كبير للسياحة وانه نتيجة للتنمية السياحية 
د ي عدد السياح يزالمستديمة طوال العام ، وانو فى العالم ةوالتطوير أصبحت هذه المنطقة من أهم المعالم السياحي

 ألف فرصة عمل وان العمل ١٠٠ ، مشيرا أن كل مليون سائح يقابله اً مليون١٢فأصبح هذا العام ما يزيد عن 
  . السياحى يحتاج لعماله متدربة 

وأشار إلى أن التقرير قد وضع عدة توصيات منها التوجيه بدراسة إنشاء مرسى من الناحية الشمالية وهو مرسى 
 فى مدينة  أن يعوض ملاك هذه الأماكن ، والحاجة إلى الإسراع فى تخطيط الأرض ااورة لمعبد أبى سمبل البواخر بشرط

  . الأولىالتعليمية كما أن هناك توجيه بتدريس السياحة فى المدارس فى المراحل الأقصر، 
 سهل حشيش وقد أوصت أما فيما يتعلق بالمنطقة من أول الغردقة حتى مرسى علم فقد حدثت انجازات كبيرة فى

اللجنة بتوفير كل الاعتمادات المالية الكافية للنهوض بمدينة إسنا وضرورة الانتهاء من عمل توصيلات شبكات الصرف 
  .الصحى لاماكن الرسو ويس إسنا لصرف مخلفات الفنادق العائمة 

اء من تحريك كردون مدينة أبى وإنشاء خط سكة حديد يمتد من أسوان إلى أبى سمبل ، ووضع خطة متكاملة للانته
  . سمبل والبدء فى إجراء عمليات تطوير شاملة مع ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوسيع الفنادق السياحية 

  :  مناقشاتهم التى دارت حول النقاط التالية )٢(وقد بدأ  السادة الأعضاء 
ت به تجاه مجال السياحة حيث وصل عدد السياح لما توجيه الشكر لوزارة السياحة وللحكومة على ما قام -

  .  ألف غرفة ٢١٥ وقد زادت عدد الغرف السياحية لأكثر من اً مليون١٢يقرب من 
 . الاقتراح بصرف النظر عن إنشاء الخط الملاحى النهرى نظرا لارتفاع تكلفته وقلة جدواه الاقتصادية -
ينة أبى سمبل لما لهذه المدينة من طبيعة خاصة ولوجود اكبر معبد المطالبة بتنشيط السياحة بعمل ليالى سياحية بمد -

 . على مستوى الجمهورية ا 

                                           
 .  السيد العضو  احمد حسين أبو طالب  )١(
 اوديد – هشام مصطفى خليل – محمد جلال –  محمد مصطفى العدلى–احمد متولى درويش /  سمير على مرسى ، علاء الدين مكادى :السادة الأعضاء  )٢(

 حسام – على أبو العلا – محمد حميدة البنا – على البكرى – احمد عبد الدايم – جابر أبو خليل – احمد سعيد درويش – هشام القاضى –عوض االله 
 .  صلاح الصايغ –فريد اسماعيل .  د–شاهين 
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 شرة مجلس الشعبن

٦٧  

الانتهاء من ميناء الأقصر النيلى لاستيعاب كل البواخر البحرية والاهتمام بسياحة اليخوت وعمل رحلات  -
 . نيلية من القاهرة إلى الأقصر للمساهمة فى ترويج السياحة 

 . اعات السياحية المتخصصة العالميةعاهد للتدريب السياحى وبالاتفاقيات التى أبرمت مع الجمالإشادة بإنشاء م -
الإشارة إلى انه جارى تنفيذ مشروع الطريق الدائرى لمدينة الأقصر وإنشاء طريق استعلامات سياحى بضم  -

 .فرع شركة مصر للطيران وفروع الخطوط الجوية الكويتية وهيئة تنشيط السياحة
 فتح طريق الكباش وهو المشروع الذى ستتحول معه الأقصر إلى اكبر متحف عالمى مفتوح مع عمل إعادة -

 . راسية على شاطئ النيل المرسى رى لمحافظة الأقصر للفنادق العائمة التى تتكدس فيه البواخر 
لام التجارية حيث انه المطالبة بإعادة النظر فى التعويض الذى حصل عليه الأهالى الذين تم إزالة منازلهم ومح -

 . تعويض غير مناسب 
 فدان من أجود الأراضى الزراعية ولتجنب ذلك ٥٠٠التأكيد على أن المرسى السياحى للأقصر سيدمر  -

 .  هذا البناء إلى المنطقة الشرقية بالأقصر سيتم توجيه
ن السياحى وبالتوسع فى  أسوا- أسوان الزراعي وازدواجه ومصر -المطالبة بزيادة المرافق على طريق مصر  -

 .  فى محافظة أسوان والاستثماراتزيادة عدد الفنادق 
المطالبة بالاهتمام بجميع المحافظات سواء باستغلال طاقات العاملين العاطلة وزيادة الاهتمام بمحافظة شمال  -

 . سيناء ووضعها على الخريطة السياحية 
 وخاصة ما يتعلق بفندق شيراتون الغردقة وبيعه لمستثمر عربى المطالبة بإعادة ومراجعة العقود التى تم تحريرها -

 . بأبخس الأثمان مما يعد إهدارا للمال العام 
وقد عقب السيد العضو المقرر على ما يخص فندق شيراتون الغردقة من أن اللجنة زارت الفندق وخصصت  -

نتهاء من هذا الموضوع قبل الحكم لجنة خاصة لدراسة هذا الموضوع وان هناك قضايا مرفوعة وانه لايمكن الا
  . فى هذه القضايا 

 الخبير إلى أن هناك قضية منظورة تحولت على نفس الموضوع موضحا )١(الأعضاءكما عقب أحد السادة 
 متر تحت يد المستثمر ولم يتم إنشاء مبان عليها ، ولذلك قامت المحافظة بسحب تلك المساحة ألف ١٢القضائى وان هناك 

  . مر وعرضها حاليا للبيع فى مزاد عام من المستث

وافق المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة وإحالة التقرير والمناقشات إلى الحكومة لاتخاذ 

  .ورد به من توصيات  اللازم بشأن ما

                                           
 .السيد العضو محمد عبد المقصود) 1(
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 شرة مجلس الشعبن

٦٨  

 

 طلبات حديث فى اللائحة

  

 طلب ٢٠١٠ة  من أبريل سن٧بجلسته التاسعة والثمانين المعقودة يوم الأربعاء الموافق  ) ١

 حديثاً لائحياً بشأن تقدمه بعدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين )١(أحد السادة الأعضاء

 سنوات ولم تنته لجنة الشئون الدستورية ٤لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات منذ 

  :والتشريعية من نظرها حتى الآن وهى

بخصوص التعذيب ) ١٢٦( بالنسبة للمادة .من قانون العقوبات) ١٢٩-١٢٨-١٢٦(اقتراح بتعديل المواد  -
 . الذى يسبب انتقادات بالغة لمصر وقد تبنى الس القومى لحقوق الإنسان تعديل هذه المادة

 . والخاصة باستعمال القسوة) ١٢٩(الخاصة بتفتيش المساكن والمادة ) ١٢٨(وبالنسبة للمادة  -
  سنوات؟ اللأا تعدت مدة الأربع وطالب اللجنة بسرعة الانتهاء من نظر هذه الاقتراحات  -

رئـيس لجنـة الـشئون الدسـتورية        (وقد أوضح الأستاذ إبراهيم سعد محمـود الجـوجرى          

  ):والتشريعية

أنه بالفعل تم عرض الاقتراحات على اللجنة وحضر عدد كبير من السادة الأعضاء أغلبية ومعارضة وكانت 
زارة العدل ولكن فى النهاية تطرق الأمر إلى عمل وزارة المناقشة مفتوحة ومستفيضة وكذلك حضر السيد ممثل و

أما من ناحية . الداخلية وإلى الجرائم فى الأقسام ولم يكن هناك ممثل لوزارة الداخلية للرد على هذا الموضوع
ية العقوبة المقدمة والتعديل جاء رد ممثل وزارة العدل على هذا بأن القانون بما فيه من عقوبات ونصوص قائمة كاف

  .ذا تم رفض الاقتراحات التى قدمتل
  

  تعرضه على المجلسلوقد وافق المجلس على إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعداد تقرير عنه 

                                           
 .حسين محمد إبراهيم: السيد العضو) 1(
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 شرة مجلس الشعبن

٦٩  

 عن اعتذار السيدة وزيرة القوى )١( طلب حديث فى اللائحة مقدم من أحد السادة الأعضاء )٢

ملة بالرغم من الأحداث العاملة عن عدم الحضور وتأجيل نظر تقارير لجنة القوى العا

المؤسفة التى تحدث أمام مجلس الشعب من العاملين بشركتى الاتصالات والكتان ويجب أن 

  . الحكومة هذا الموضوع وتنتهى منهتناقش

 على سرعة الاتصال بالسيدة وزيرة )رئيس المجلس(وقد أكد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
  . ها فوراًئالقوى العاملة واستدعا

  

 عن عدم نظر طلب الإحاطة لبيع )٢(طلب حديث فى اللائحة مقدم من أحد السادة الأعضاء ) ٣

شركة عمر أفندى حتى الآن وعن تصريحات السيد وزير الصحة عن تقارير الرقابة 

  .ما يسمى نواب العلاج على نفقة الدولةعالإدارية 
تقل خطورة عن الفساد السياسى وطالب وقد أوضح مقدم الطلب أنه بالنسبة لقضية عمر أفندى فهى لا  -

 . بتحديد موعد عاجل لمناقشة الموضوع
الأمر الثانى الاستفسار عن الأسباب التى تجعل وزير الصحة يدلى بتصريحات ليس لها أساس من الصحة عن  -

ة تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن الأعضاء الذين يطلق عليهم نواب العلاج على نفق
 . الدولة
أنه لم يصله أى تقرير : )رئيس المجلس(وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور  −

بشأن ما يسمى بنواب العلاج وقد أرسل سيادته إلى وزارة الداخلية للتحرى عن الواقعة لا عن النواب 
  .ته معلومات من الرقابة الإداريةوكذلك طلب سياد

  

 عن الاحتجاجات العمالية التى )٣( أحد السادة الأعضاءطلب حديث فى اللائحة مقدم من) ٤

 وعما إذا كان هناك قانون ينظم هذه الخلافات وإن وجد استمرت لعدة أشهر حول المجلس

ن كان عاجزاً فمن واجب المجلس إ عاجز عن أداء مهامه وفلماذا لا يطبق أم أن القانون

    هذا القانون بما يسمح بضمان حقوق العمالهتعديل

                                           
 .زكريا عزمى: السيد العضو) 1(
 .مصطفى بكرى: السيد العضو) 2(
 .محمود أحمد أباظة: السيد العضو) 3(
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 شرة مجلس الشعبن

٧٠  

 عن تقدمه بعدة اقتراحات بقوانين )١(طلب حديث فى اللائحة مقدم من أحد السادة الأعضاء) ٥

أحيلت للجان المختصة ولم تنته من نظرها بالرغم من موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى 

  .حالة كل منها إلى اللجنة المختصةإعليها و
أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها اقتراح ثان مثل اقتراح بمشروع قانون خاص بتأهيل المعاقين وتنظيم 

خاص بمصلحة الخبراء والطب الشرعى واقتراح ثالث خاص بقانون العقوبات بإضافة باب جديد لمحاكمة مجرمى 
الحرب وإعطاء القاضى الجنائى المصرى اختصاص عالمى ومنها ما هو خاص بقانون المحاماة وهذه الاقتراحات 

  .ا موجودة باللجان المعنية المختصة  منذ أكثر من أربعة وخمسة أشهربمشروعات قوانين كله
  . وطالب باستعجال التقارير الخاصة ذه المشروعات وسرعة عرضها على الس

 عما ورد على لسان السيد الدكتور وزير )٢( اللائحة من أحد السادة الأعضاءفىطلب حديث ) ٦

 من حصوله على عدد كبير من قرارات صياًه شخالصحة وما نشرته بعض الصحف ماساً ب

العلاج على نفقة الدولة وطلب أن تكون التحريات بشأن وقائع عن النواب المتورطين فى 

 ه فى هذا الموضوع وقد سبب ذلك لهقرارات العلاج على نفقة الدولة حيث تم ذكر اسم

حاضر فى  مه ضدت لإحداث بعض التلفيات وحرر سيادتهتعرضكما  الصحافة معمشاكل 

عرف من وراء هذه يبعض أقسام الشرطة من قبل بعض الخصوم السياسيين ولم 

  الإدعاءات المعرضة وطالب بتوضيح الحقائق بالتفصيل

أنه سوف يتم إحضار هذه : )رئيس المجلس(وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
  . التقارير على وجه السرعة للنظر فيها وتوضيح كل الحقائق

 عن عدم حضور الوزراء )٣(طلب حديث فى اللائحة مقدم من أحد السادة الأعضاء )٧

  .يستمع بعضنا لبعضل هل سنناقش :، متسائلاًالمختصين
إلى توصيات لجلسات الس اللجنة وقد تم مناقشة هذا فى اجتماع اللجنة مع الأستاذ حسين مجاور وتوصلت 

 فقط وإذا لم يحضر الوزراء فلن تتخذ أى قرارات وبالتالى سوف سيتناقش الأعضاء ويستمعون إلى بعضهم البعض
  . تضيع حقوق المواطنين

                                           
 .أحمد أبو بركة: السيد العضو) 1(
 .شمس الدين أنور. د: السيد العضو) 2(
 .جمال زهران. د: السيد العضو) 3(
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 شرة مجلس الشعبن

٧١  

أنه إذا قرر الس التأجيل فإن : )رئيس المجلس(وقد أوضح الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
  . ذلك يعنى أن عصمة الس فى يد الحكومة وهذا غير صحيح وهذا مالا يقره النظام الدستورى

ن إحيث  عن مبدأ مناقشة التقارير )١(لب حديث فى اللائحة مقدم من أحد السادة الأعضاء ط) ٨

كل تقرير له موضوعه وخصوصيته ولا يمكن قبول أن يتولى وزير واحد الرد على كل تلك 

الموضوعات، وأن السيدة وزيرة القوى العاملة بمفردها لن تستطيع الرد على كل ما ورد 

  . محل المناقشة الثلاثةفى التقارير

  ): رئيس لجنة القوى العاملة(وقد أوضح الأستاذ حسين مجاور 
أن كل التقارير تستلزم حضور الوزراء وليست وزيرة القوى العاملة فقط ويجب أن يناقش كل موضوع على حدة 

ستصلاح الأراضى وسوف يبدأ الس بتقرير لجنة القوى العاملة عن المشاكل التى أدت إلى تدهور الأوضاع بشركات ا
  . وشركات الرى والأشغال العامة وانعكاساا السلبية على العاملين ا والمتعاملين معها وموقف الدولة منها

 )٢( طلب أحد السادة٢٠١٠ من أبريل ٨ بالجلسة الثانية والتسعين التى عقدها المجلس فىو) ٩

بتعديل المادة الرابعة من قانون الأعضاء حديثاً لائحياً بشأن تقدمه باقتراح بمشروع قانون 

  الغرف التجارية منذ دور الانعقاد الأول وقد أذن له الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 

  : بالحديث) رئيس المجلس(
وقد أوضح أنه قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل المادة الرابعة من قانون الغرف التجارية وأن المادة 

بأن يجرى انتخاب الغرف التجارية والاتحاد العام بالانتخاب الحر المباشر وأن هذا الاقتراح قضى تالمطلوب تعديلها 
  . موجود فى اللجنة من أربعة سنوات وللآن لم يعرض

أنه قد ناقشت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المشار إليه :  موضحاً)٣(وقد عقب أحد السادة الأعضاء
  . ا ستتقدم بمشروع قانون خلال ثلاثة أشهر وأن المهلة لم تنته بعدوأن الحكومة طلبت التأجيل لأ

  ): رئيس المجلس(وقد أكد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور 
دعت الحكومة أا ستتقدم بمشروع قانون فلا يجب أن اأنه على اللجنة ألا تؤجل أى مشروع قانون فإن 

  . البرلمانظر اللجنة إلا مدة بسيطة لأن هذا يلغى دور تتن
وأنه على اللجنة أن تحدد مهلة معينة للحكومة للتقدم بمشروع القانون فإذا انتهت المهلة ولم يقدم المشروع 

  . فعلى اللجنة أن تمارس اختصاصها

                                           
 .محمد عبد العزيز شعبان: السيد العضو) 1(
 .الرفاعى حمادة: السيد العضو) 2(
 . فى اللجنة المحال إليها الاقتراح بمشروع قانوناًعاطف عبده بصفته عضو: السيد العضو) 3(
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 شرة مجلس الشعبن

٧٢  

   )١( العاصمة العراقية بغدادشهدتها التى تالانفجاريابيان لجنة الشئون العربية بشأن 
  ــــ

 استمع ٢٠١٠ من أبريل سنة ٧التى عقدت ظهر يوم الأربعاء بالجلسة التاسعة والثمانين 

المجلس إلى بيان لجنة الشئون العربية بعد أن عقدت اجتماعاً صباح يوم انعقاد الجلسة تابعت 

فيه بقلق وانزعاج بالغين سلسلة التفجيرات التى شهدتها العاصمة العراقية بغداد مؤخراً 

بلوماسية والعاملين فيها، والتى نتج عنها سقوط واستهدفت عدداً من منشآت البعثات الد

عشرات من القتلى والمصابين الأبرياء، وما تعرضت له القنصلية المصرية ضمن هذا الهجوم 

الوحشى مما أسفر عن تدمير أجزاء من المبنى وسقوط أربعة مصابين مصريين ومصرع قائد 

  .القوة الأمنية العراقية المكلفة بحماية القنصلية
ى هذه التفجيرات فى توقيت حرج وحيوى فى خضم المحاولات التى يبذلها العراقيون بكل فصائلهم للتوصل                وتأت

إلى تشكيل حكومة تدير عجلة الحكم فى العراق، وتسيطر على الانفلاتات الأمنية المتعددة والمتكررة التى تطـال                 
  .أمن واستقرار الوطن والمواطنين

 يقفون خلف تلك العمليات الإرهابية الهمجية؟، هل يريدون إبعاد العراق عن            فما الذى يريده المتآمرون الذين    
ساحته العربية والدولية حتى تخلو لهم الأرض العراقية وتكون باً لأطماعهم ومخططام الإجرامية؟، وعلى الـرغم                

  .ون تراجع عنهمن هذه الأحداث فإن مصر انطلاقاً من دورهاً القومى العربى سوف تستمر فى أداء دورها د
تؤكد اللجنة على موقف الخارجية المصرية الداعم للعملية السلمية فى العراق، كما تؤكد من جديد على أهميـة                  
استمرار التواجد المصرى والعربى فى العراق، مع ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على المقار والبعثات الدبلوماسية،               

  .ر أولاً بأول على سير ونتائج التحقيقات الجارية فى هذا الشأنوتدعو الحكومة العراقية إلى إطلاع مص
وتدعو اللجنة الحكومات العربية للوقوف أمام أطماع بعض القوى الإقليمية التى تريـد أن تزكـى أجنـدا                  
السياسية على حساب دماء الشهداء الأبرار فى العراق وتجعل منها رهينة سياسية لمساومتها مع القـوى الدوليـة                  

  .كبرى لتحقيق مكاسب لهاال
إن نواب الشعب ليناشدون الإخوة العراقيين بكل انتماءام وفصائلهم وقيادام الوقوف معاً فى مواجهة كل               
أشكال التطرف والإرهاب والابتعاد عن لغة التحريض والعنف، والنظر إلى مصلحة العراق والبعد عن الطائفيـة                

شكيل حكومتهم الوطنية الجديدة لتتولى زمام الأمور وتحكم قبضتها الأمنية          وأن يسارعوا بت  . والمذهبية والعشائرية 
فى مواجهة التنظيمات المعادية والتدخلات المرفوضة فى شئوا الداخلية وحتى يتم انـسحاب قـوات الاحـتلال                 

ذا الشأن وبـدء    الأجنبية التى جثمت على صدر العراقيين سنوات طويلة وذلك طبقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة فى ه              
  .الإعمار والإصلاح ليعود العراق وطناً آمناً مستقراً وركناً قوياً من أركان الوطن العربى

                                           
 .عربية ألقاه السيد سعد سليم الجمال رئيس لجنة الشئون ال) 1(
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 شرة مجلس الشعبن

٧٣  

 شئون عضوية

  عدول عن قرار الإحالة للجنة القيم والاآتفاء بتوجيه اللوم
  ـــ

 
  تصحيح واقعة فأشار إلى ما شهدته)٢( طلب أحد السادة النواب)١(بالجلسة الثالثة والتسعين

إحدى جلسات الأسبوع الماضي من مناقشات ساخنة أدت إلى شحن الجو وتوتره مؤكداً أن 

المعارضة تكنّ كل الاحترام لنواب الأغلبية وللحكومة، وأن السيد النائب إسماعيل ثروت عبد 

  .الفتاح لم يكن يعني ما قال من ظاهر الكلمات

  .لإساءة وأنه يكن الاحترام للجميعوطلب النائب المذكور تصحيح واقعة فأكد أنه لم يقصد ا

 الذي سبق اتخاذ قرار  سؤالاً للنائب)رئيس المجلس(ووجه الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 
هل أنت معتذر عن الحديث الذي صدر منك في الجلسة الماضية، والذي تم حذفه «: بشأنه بالإحالة إلى لجنة القيم

فقدم ... »لا أحيد عنها، فمهمتي هي المحافظة على النظام وإرساء التقاليدمن المضبطة؟ إنني أرسي تقاليد برلمانية 
  .السيد النائب الاعتذار للمجلس

 عن ورود طلب لسيادته موقع عليه من اثنين وعشرين نائباً ونوه الأستاذ الدكتور رئيس المجلس
  .فاء بتوجيه اللوم لهبالعدول عن قرار الس السابق بإحالة السيد النائب إلى لجنة القيم والاكت

  

  وقد وافق المجلس على الطلب

  

                                           
 .٨/٤/٢٠١٠بتاريخ  )1(
 .هو السيد النائب حسين إبراهيم )2(



 

D:\DEP\ الدور الخامس\الفصل التاسع\النشرة \DOC\13\N2010-9-5-13-P4.Doc  

  

 

 شرة مجلس الشعبن

٧٤  

 السوابق والتقاليد البرلمانية

  
  غياب الوزير المختص لا يغل يد المجلس عن مباشرة أعماله

  ـــ
 وأثناء نظر تقارير ٢٠١٠بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق السابع من أبريل سنة 

بشركات استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال لجنة القوى العاملة عن المشاكل المتعلقة 

العامة والمصرية لصناعة المعدات التليفونية، واستمرار مشاكل عمال شركة طنطا للكتان 

  ...والزيوت

  ):رئيس المجلس(وفي بداية المناقشات ذكر الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 
يرة القوى العاملة اعتذرت عن الحضور في هذا اليوم أن الحكومة قد أخطرت بموعد مناقشة التقارير إلا أن وز

  .ورفض الس التأجيل وطالب بمناقشة التقارير
وارتأى سيادته أن تبدأ المناقشة لحين حضورها فلا يجوز أن يقال إن البرلمان عطل أعماله لأن الوزير لم يحضر، 

  .ولا يمكن أن يشل عمل البرلمان من أجل غياب الحكومة
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 شرة مجلس الشعبن

٧٥  

 ونيةمبادئ قان

  مسئولية الحكومة لا تنتفي عن الشرآات التي تم خصخصتها
  إن ظلت تمتلك فيها أي نسبة من الأسهم

  ـــ

 وأثناء مناقشة ٢٠١٠ من أبريل سنة ٧في الجلسة التسعين التي عقدت يوم الأربعاء 

المجلس لتقرير لجنة القوى العاملة عن تدهور أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات 

أثار البعض أن تلك الشركة ... ونية وتضرر العاملين بها من عدم الحصول على رواتبهمالتليف

  .تم خصخصتها وبالتالي انتفت علاقة الحكومة بها

 موضحاً أن التقرير المقدم من اللجنة )رئيس المجلس(وقد رد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور 
 وطبقاً لقانون العقوبات تعتبر أموالها أموالاً عامة بنص من أموال هذه الشركة،% ١٠يوضح أن الحكومة تمتلك 

مكرراً، وهذا يقضي بأن جميع أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات التي تعتبر ) ١١٩(و) ١١٩(المادتين 
ر العمدي أموالها أموالاً عامة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وبالتالي تنطبق عليهم المواد الخاصة بجريمة الإضرا

  .بالمال العام من قبل موظف عام
ويتضح من تقرير اللجنة اامه للشركة بأا تعمدت الخسارة وهذا مفاده الإضرار العمدي بالمال العام وتنطبق 

من قانون العقوبات، ولا معنى للقول بأن هذه الشركة تم خصخصتها حتى وإن ) ١١٦(على هذه الحالة المادة 
كما هو الحال في هذه الشركة، فرئيس مجلس إدارا % ١٠فقط من أسمهما وليس % ١كانت الحكومة تملك 

  .موظف عام ويحاسب عما يرتكبه من جرائم
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 شرة مجلس الشعبن

٧٦  

 

من أحكام المحكمة 
 الدستورية العليا
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 شرة مجلس الشعبن

٧٧  

  

  
  

  الحكم برفض  الدعوى
  ــــ

   :حكمت المحكمة
م الموافق السابع عشر من     ٢٠١٠بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من يناير سنة          

 سـنة   ٨٦في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم          هـ،١٤١٣المحرم سنة   
 الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمـت المـدعي المـصروفات          برفض" دستورية"قضائية   ٢٦

  .ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
  :المبــادئ

 ـ  - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية    -إن المصلحة الشخصية   -١ ة  مناطهـا أن يكـون ثم
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكـم فـي        

الموضوعية المرتبطة بها المطروحة على محكمـة       ستورية مؤثراً في الطلبات     المسألة الد 
 لما كان ذلك، وكان المدعي يبغى من دعواه الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى              .الموضوع

 قانون المرافعات، فيما تضمنته من اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن إذا              من) ٨٢(من المادة   
انقضى ستون يوماً من تاريخ شطبها ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، ومن ثـم فـإن                 
مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على النص في هذا النطـاق فقـط،               

سـه الأكيـد علـى الـدعوى        بحسبان أن الفصل في شأن دسـتوريته سـيكون لـه انعكا           
 .الموضوعية

من قـانون المرافعـات المدنيـة       ) ٨٢(إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة         وحيث  
، أن المشرع ردد فيه ما      ١٩٩٢ لسنة   ٢٣والتجارية المشار إليه، المستبدلة بالقانون رقم       

ما قد يعمد إليه    بقوانين المرافعات السابقة فيما يتعلق بنظام شطب الدعوى، لمواجهة          ورد  
بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وأوجب علـى المحكمـة أن               

ولكفالـة الجديـة فـي      . تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها          
التقاضي نص على حظر شطب الدعوى لأكثر من مرة واحدة، فإذا انقضى ستون يوماً بعد               

م يطلب أحد الصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعـد الـسير فـي                شطب الدعوى ول  
 .الدعوى حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن

 من أحكام المحكمة الدستورية العليا
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 شرة مجلس الشعبن

٧٨  

 وعلى ما جرى عليه قضاء هـذه        -ن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي        أ -٢
  أنها سلطة تقديرية جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفـة التـي             -المحكمة

، وأحراها بتحقيق الأغـراض التـي       تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه      
يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً، وليس من قيد على مباشرة المـشرع لهـذه         
السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً               

وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامـدة لا             . لها ينبغي التزامها  
يريم عنها تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينهـا،                  
وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشـر               

وبما لا يصل إلى إهداره ليظل هذا التنظيم مرناً، فلا يكـون            الحق في التقاضي في نطاقها،      
إفراطاً يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافاً بها عن أهدافها، ولا تفريطـاً مجافيـاً            
لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواماً، التزاماً بمقاصـدها، باعتبارهـا شـكلاً للحمايـة               

ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل في القضايا        . عتدالاًالقضائية للحق في صورتها الأكثر ا     
 بعد عرضها   -المنصوص عليها في الدستور، غايتها أن يتم الفصل في الخصومة القضائية          

 خلال فترة زمنية، لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكـون قـصرها               -على قضاتها 
من قانون المرافعـات    ) ٨٢(ادة  إذ كان ذلك، وكان المشرع قد عمد إلى تعديل الم         . متناهياً

، لتقصير المدة التي تبقـى فيهـا        ١٩٩٢ لسنة   ٢٣المدنية والتجارية بموجب القانون رقم      
الدعوى قائمة بعد شطبها، من ستة أشهر إلى ستين يوماً، تحفيزاً للخصوم علـى تعجيـل                
السير فيها، ومنعاً من تراكم الدعاوى أمام القـضاء، حـسبما أفـصحت عنـه المـذكرة                 
الإيضاحية لهذا القانون من اعتباره ميعاداً معقولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجـراءات             

كما أن الجزاء الذي رتبه القانون باعتبار الدعوى كـأن لـم            . التقاضي وطرق باب العدالة   
تكن، يحول بين بعض الخصوم واتخاذهم من الشطب وتكراره وسيلة لتأجيل الفـصل فـي               

رها بما يرهق المتقاضى ويخل بوظيفة القضاء، وهو جزاء يتناسب          الدعوى، وتعليق مصي  
والنظر إلى الدعوى كوسيلة للحماية القضائية، ينقضي الحق فيها بانقضاء ستين يوماً دون       
أن يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو دون حضور أيّ من طرفيها بعد السير فيها، ومن ثم                 

من الدستور يكون غيـر     ) ٦٨(مطعون فيه للمادة    فإن ما نعاه المدعي من مخالفة النص ال       
 .سديد

إنه بالنسبة لما ينعيه المدعي على النص المطعون فيه، إخلاله بمبدأ المساواة أمام             وحيث  
من الدستور، بقصره نظام شطب الدعوى للغياب على        ) ٤٠(القانون بالمخالفة لنص المادة     
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 شرة مجلس الشعبن

٧٩  

 القـضاء العـادي، دون الـدعاوى       الدعاوى المدنية والتجارية التي تختص بنظرها جهـة       
 رغم وحدة الطبيعة العينية فيما تنظره كلتا        -الإدارية التي تختص بها جهة القضاء الإداري      

 فإن ذلك مردود بأن اختلاف إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي           -الجهتين من منازعات  
 ـ                ة نـوعي   عن تلك المتبعة أمام القضاء الإداري، ليس مـرده فقـط إلـى اخـتلاف طبيع
منه ) ١٧٢(المنازعات، وإنما هو أمر رتبه الدستور ذاته وقصد إليه بما نصت عليه المادة              

من أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي              
الدعاوى التأديبية، بوصفه قاضي القانون العام، وترتيباً على ذلك أفـرد قـانون مجلـس               

 القضاء الإداري بإجراءات خاصة في التقاضي أمامه، تتميـز          ١٩٧٢ لسنة   ٤٧الدولة رقم   
بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام القضاء العادي، أهمهـا أن الإجـراءات فـي                
الدعاوى الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضي، وهـي بهـذه الـسمة تفتـرق عـن                

تي يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبـر        الإجراءات في الدعاوى المدنية والتجارية ال     
 فيما يتعلق بحـضور ذوي      -منها، ولهذا فإن النظام القضائي الإجرائي لمجلس الدولة يأبى        

 الأخذ بالنظام القضائي الإجرائي الذي تجري عليه المحاكم المدنية فـي            -الشأن بالجلسات 
ومن ثم لا يجوز إعمال     حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاواهم،          

الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية في مجال الدعوى              
الإدارية، لأن النظام القضائي الإداري يعتد في المقام الأول بتحـضير الـدعوى وتهيئتهـا               

 المنازعة  للفصل فيها وفقاً لإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرح            
على القضاء، إذ يقوم هذا النظام أساساً على المرافعات التحريرية فـي مواعيـد محـددة                
منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم ومستنداتهم، وكان سـائغاً تأكيـداً              
لاستقلالية الإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة أن ينص هذا القانون على عدم سـريان              

مرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية إلا فيما لم يرد بـشأنه نـص              قانون ال 
خاص وبما يتفق وطبيعة المنازعة الإدارية، وذلك نظراً لاختلاف المركز القانوني للخصوم            

فإن النعي بمخالفـة الـنص المطعـون فيـه          إذ كان ما تقدم،     . أمام كل من جهتي القضاء    
 .تور، يكون فاقد الأساس، حرياً بالرفضمن الدس) ٦٨، ٤٠(للمادتين 

 



 

D:\DEP\ الدور الخامس\الفصل التاسع\النشرة \DOC\13\N2010-9-5-13-P5.Doc  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شرة مجلس الشعبن

 ٨٠  

 
  نشاط اللجان

  

 ٢٠١٠على مدى يومي السابع والثامن من أبريـل سـنة   عقدت لجان المجلس النوعية     

تسعة وثلاثين اجتماعاً، نظرت فيها تطورات الأحداث الأخيرة على الساحة العراقيـة، ونتـائج              

مؤتمر قمة سرت، ومهام لجنة الإعداد لصندوق إعانة المصريين بالخارج، وناقشت بيان وزير             

ة فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة، كما نظرت بعض الموضوعات المثارة من              الصح

قبل السادة الأعضاء بشأن تصفية شركات النصر للسيارات، ومخالفة الشركة العربية لخلـيج             

الأقطان للقانون، ومعاناة العمال بها من الأوضاع المتردية لشركات الغزل والنسيج، كما نظرت             

قرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية، واقتراحات بمشروعات قوانين، واقتراحات         عدد من ال  

  .برغبة مقدمة من بعض السادة الأعضاء

  :وفيما يلي بيان تفصيلي بما نظرته اللجان
  

  الشئون الاقتصادية لجنة -١
  : نظرت فيهم ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧ستة اجتماعات يومي عقدت اللجنة 

  يه اللجنةما انتهت إل  الموضوع

مناقشة ما أثاره السيد العضو جمال زهران، بشأن تصفية 

  .شركة النصر للسيارات

تحدث السيد العضو بأنه قد اتخذ قرارا تم تنفيذه على وجه السرعة 

بشأن تصفية شركة النصر لصناعة السيارات وهذه الإجراءات

السريعة التى اتخذت تعتبر هدما لعهد الصناعة الحقيقى منذ

وطلب سيادته تأجيل مناقشة هذا الموضوع . ستينيات فى مصرال

لحين حضور الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار وذلك حرصا على 

  .مستقبل هذه الصناعة وإيضاح مبررات هذه التصفية

مناقشة ما أثاره السيد العضو عبدالفتاح أمين، بشأن قيام 

السعى قدما الشركة العربية لحليج الأقطان بمخالفة القانون و

  .نحو تدمير صناعة الأقطان بمصر وتشريد العاملين بها

نظرا لأهمية الموضوع ولمعرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات

فقد تم تأجيل الاجتماع لحين حضور السيد الدكتور وزير

  .الاستثمار

إبراهيم الجعفرى، : مناقشة ما أثاره السيدان العضوان

لأوضاع المتردية لشركات الغزل عبدالفتاح أمين، بشأن ا

والنسيج على مستوى الجمهورية وما تتعرض له من مخاطر 

جسيمة تهدد وجودها ومعاناة العمال وتهديدات المستثمرين 

لهم بالفصل وتخفيض أجورهم وكذا بشأن الشركة العربية 

  .لحليج الأقطان وقيامها بمخالفة القانون

الاستثمارات الكافية لدعم ضرورة أن تأخذ الدولة على عاتقها ضخ 

وتطوير صناعات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وتحديث

الإمكانيات والآليات على أعلى مستوى حتى تواكب التقدم العالمى،

أسوة بما تقدمه دول جنوب شرق آسيا للقائمين على هذه 

  .الصناعات بها
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨١  

  يه اللجنةما انتهت إل  الموضوع

 بشأن ٢٠١٠ لسنة ٥٤ع رقم  .م.مناقشة قرار رئيس ج

افقة على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المو

 ،ع وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.م.حكومتى ج

  .٢٧/٧/٢٠٠٦الموقع فى القاهرة بتاريخ 

تمت الموافقة على القرار، وسوف تعد اللجنة تقريرها عنه للعرض 

  .على المجلس

أن القائمة مناقشة ما أثاره السيد العضو مجدى علام، بش

 مصنعا ٧٥السوداء لمهربى الملابس والمنسوجات وتشمل 

وهميا أغرقت الأسواق بمنتجات رديئة أضاعت على الدولة 

 مليون جنيه وعدم إنتاج وزارة البترول لخامات البولستر ٣٨

  .والألياف الصناعية

تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا لاستكمال مناقشة الموضوع وسماع رد س

  .مندوبى الحكومةالسادة 

استكمال نظر الموضوع الذى أثاره السيد العضو مجدى علام، 

بشأن القائمة السوداء لمهربى الملابس والمنسوجات وتشمل 

 مصنعا وهميا أغرقت الأسواق بمنتجات رديئة أضاعت ٧٥

 مليون جنيه وعدم إنتاج وزارة البترول ٣٨على الدولة 

  .يةلخامات البولستر والألياف الصناع

عقب السادة مندوبو الحكومة موضحين مدى الجهد المبذول من

قبل الدولة للحد من التهريب الجمركى واتخاذ كافة الإجراءات التى

تكفل ذلك من خلال مد مصلحة الجمارك بالمعلومات الكافية عن

المهربين والتصدى لظاهرة تهريب الأقمشة المستوردة عبر المنافذ 

 مصنع للبولستر بالاتفاق مع وزارة البترولالجمركية وكذلك إقامة

  .مع إدخال الوسائل الإلكترونية الحديثة لإدخال البيانات

  
  العلاقات الخارجية لجنة -٢

  : نظرت فيه٨/٤/٢٠١٠ فيعقدت اللجنة اجتماعاً 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

مهام لجنة الإعداد لصندوق إعانة 

  .المصريين فى الخارج

نة أن تقوم وزارة الخارجية بتشكيل لجنة فنية قانونية لصياغة مواد الاقتراح قررت اللج

بمشروع قانون المطلوب على ضوء المناقشات التى جرت فى اللجنة وللقيام بالدراسة

الاكتوارية اللازمة لتحديد مهام وأهداف  الصندوق المقترح إنشاؤه على أن تعرض 

 لبحثها وتقديمها إلى اللجنة المشتركة كىمشروعها ونتيجة دراستها خلال أسبوعين

  .تقرر فى شأنها ما تراه

  
  الشئون العربية لجنة -٣

  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠ و٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

  .ا بهذا الشأناكتفت اللجنة بما دار من مناقشات وأصدرت بيانً  .تطورات الأحداث الأخيرة على الساحة العراقية

نتائج مؤتمر القمة العربية التى عقدت بمدينة   مناقشة

  .سرت الليبية

  .اكتفت اللجنة بما دار من مناقشات فى اجتماعها

  



 

D:\DEP\ الدور الخامس\الفصل التاسع\النشرة \DOC\13\N2010-9-5-13-P5.Doc  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شرة مجلس الشعبن

 ٨٢  

  الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية لجنة -٤
  : نظرت فيه٧/٤/٢٠١٠في  اجتماعاًعقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

لين لمقر خدمة المواطنين الخاص بالسيد العضو اقتحام مجهو

الدكتور أكرم الشاعر بمحافظة بورسعيد وسرقة أوراق 

 ٢٢٠٠ومستندات خصوصا ملف استيلاء مجموعات على 

فدان مخصصة لشباب بورسعيد وهو ما أثاره السيد العضو 

  .الدكتور أكرم الشاعر فى الطلب المقدم من سيادته

ستمعت إلى رد السيد مندوب وزارة ناقشت اللجنة الموضوع وا

  .الداخلية واكتفت اللجنة بما دار من مناقشات فى الاجتماع

  
  الاقتراحات والشكاوى لجنة -٥

  : نظرت فيهما ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧يومي اجتماعات أربعة  عقدت اللجنة

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

 حبيب بشأن تعديل بعض أحكام القانون اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدة العضو ابتسام

  . بشأن مجلس الدوله١٩٧٢ لسنة ٤٧رقم 

 

اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو أشرف بدر الدين بشأن تعديل بعض أحكام 

  . بإصدار قانون الضريبه على العقارات المبنية٢٠٠٨ لسنة ١٩٦القانون رقم 

 

  :ضو عبد الأحد جمال الدين بشأن سيد العاقتراحان بمشروعى قانونين مقدمان من ال

  . فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة١٩٦٣ لسنة ٧٥تعديل بعض أحكام القانون رقم : الأول 

 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية ١٩٥٨ لسنة ١١٧تعديل بعض أحكام القانون رقم : الثانى 

  .والمحاكمات التأديبية فى الأقليم المصرى

 . عليهموافقت اللجنة

اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عزب مصطفى بشأن إصدار قانون الرعاية 

  .والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين

 

اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد العدلى بشأن تعديل بعض أحكام القانون 

 . العسكرية والوطنية والخاص بقانون إصدار الخدمة١٩٨٠ لسنة ١٢٧رقم 

 

العريضة المقدمة من مقاولى هيئة الأبنية التعليمية بشأن مطالبتهم بصرف مستخلصات 

  .العمليات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها حفاظاً عليهم من الإفلاس والتشرد

وافقــت اللجنــة علــى مــا ورد 
 .بالعريضة

 إسماعيل بشأن إنشاء وزارة للثروة اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو محمد عبد الباقى

  .السمكية

 .عليهوافقت اللجنة 

 ، عبدالعظيم الشرقاوى،ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من السادة الأعضاء عبد اللطيف قطب

  .حمدى زهران بشأن دمج وزارة الكهرباء والطاقة مع وزارة البترول

  

 .هماتم حفظ

صطفى خليل بشأن إنشاء هيئة قومية لتنظيم اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو هشام م

 .أعمال الحج والعمرة

 

    :السيد العضو فتحى فضل عبد الواحداقتراحان برغبة مقدمان من 

 .وافقت اللجنة عليهما  .بشأن توحيد جهة إصدار تراخيص المحلات والمخابز والشركات: الأول 

ة التضامن الاجتماعى لسد العجز بشأن تعيين باحثين اجتماعيين ومحاسبين بوزار: الثانى

  .الصارخ بها

 

 اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو أحمد عبد الستار خضر بشأن زيادة كميات الدقيق المدعم 
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٣  

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

  .المخصص لمحافظة القليوبية

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو عادل البرماوى بشأن إحلال وتجديد الوحدة الاجتماعية 

  . طنطا ـ محافظة الغربيةبقرية سبرباى مركز

  

 .وافقت اللجنة عليهم

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو حسنين الشورة بشأن إنشاء وحدة اجتماعية بقرية    أبو 

 .العزـ مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية

 

اقتراح برغبة مقدم من السيد العضو مصطفى بكرى بشأن فتح الجمعيات الاستهلاكية المغلقة 

 . مايو ـ محافظة حلوان١٥دينة بم

 

  
  القوى العاملة لجنة -٦

  : نظرت فيه٧/٤/٢٠١٠اجتماعاً في  عقدت اللجنة

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

ضرورة التزام الدولة بإقرار الحماية الاجتماعية للمعاقين وتأهيلهم 

اجتماعيا ونفسيا وتحقيق الحقوق المشروعة التى كفلها لهم 

، السكن، الخدمات %٥التعيين وفقًا لنسبة الـ (القانون الدستور و

بما يحقق آمال هؤلاء وجعل حياتهم آمنة ) الخ... الصحية

  .ومستقرة، والذى أثاره عدد كبير من السادة الأعضاء

انتهت اللجنة إلى إعداد تقرير فيما يختص بإلزام الحكومة

قمن المعاقين وفيما يتعل% ٥والقطاع الخاص بنسبة الـ 

بوزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى هذا الصدد من حيث 

  .رعاية وتأهيل هذه الفئة

  
  لجنة الصناعة والطاقة -٧

  : نظرت فيهما ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

مناقشة القرار الذى صدر من رئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن 

 ٥٠مة خطاب الضمان لمشروعات الأراضى الصناعية من رفع قي

 جنيه للمتر وذلك يؤدى إلى ضرب الصناعة ٢٠٠جنيها إلى 

أحمد البنا، عاطف الحلال، : الوطنية الذى أثاره السادة الأعضاء

  .خالد تامر، رجب معوض حجازى

أيدت اللجنة ما ذهبت إليه وزارة الصناعة بالنسبة لرفع قيمة 

  .خطاب الضمان

مناقشة توزيع أراضى المناطق الصناعية وما يحدث فيها من 

تسقيع وعدم تنفيذ المشروعات وبيعها مرة أخرى لتحقيق أرباح 

  .الذى أثاره السيد العضو السيد عطية الفيومى

طالبت اللجنة بتنفيذ المشروعات الصناعية فى مواعيدها

المحددة وضرورة صدور قانون من مجلس الشعب يتضمن 

ب الأراضى الصناعية التى لا يلتزم أصحابها بتنفيذسرعة سح

  .مشروعاتهم
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٤  

  الزارعة والرىلجنة  -٨
  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

تلوث ترعة ميت يزيد بمياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى وما 

بالأمراض ويهدد المحاصيل يترتب على ذلك من إصابة المواطنين 

محمد . محمد شاكر سنار، د. م: الزراعية، والذى أثاره السادة الأعضاء

  .فضل، السيد عسكر، على أحمد لبن فى الطلبات المقدمة من سيادتهم

ناقشت اللجنة الموضوع المعروض وستعد مذكرة

  .للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

 –خليج النجارين (إلى نهايات الترع فى كل من عدم وصول مياه الرى 

مما أدى إلى تدمير المحاصيل الزراعية )  ترعة الطومانية–خليج غازى 

والذى أثاره السيد العضو أمين راضى سليمان فى الطلب المقدم من 

  .سيادته

ناقشت اللجنة الموضوع المعروض وستعد مذكرة

  .جلسللعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس الم

 ٥٢، ٢٠٠٩ لسنة ٤٣٢(إصدار الهيئة العامة للثروة السميكة قرارين 

بإخلاء الجمعية التعاونية للاستزراع السمكى وبعض ) ٢٠١٠لسنة 

 محافظة دمياط – مركز دمياط –المستأجرين للمزارع السمكية بناحية شطا 

  .والذى أثاره السيد العضو محمود صيام فى الطلب المقدم من سيادته

ناقشت اللجنة الموضوع ورأت استكمال المناقشة فى 

  .اجتماع مقبل

تدهور إنتاج بحيرة قارون من الثروة السمكية نتيجـة التعـديات الواقعـة             

ن ـحـس . ا وزيادة نسبة التلوث بها والذى أثاره الـسيد العـضو د           ـعليه

  .الغفار فى الطلب المقدم من سيادته يوسف عبد

وض وستعد مذكرةناقشت اللجنة الموضوع المعر

  .للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

  
  التعليم والبحث العلمى  لجنة-٩

  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

ما أثاره السيد العضو جمال زهران، بشأن تصفية شركة النصر 

  .للسيارات

فاة اللجنة بالرد فيما تم بخصوص النقاطالتزام الوزارة بموا

  التى أثارها السيد العضو سمير موسى

 والموقع ١٨٠كتاب مدير التربية والتعليم بمحافظة الغربية رقم 

 والذى يطالب بسرعة ٢١/٢/٢٠١٠من السيد محافظ الغربية فى 

سحب الأرصدة المالية المخصصة للنشطة من جميع المدارس 

جلس المحافظين القادم، والذى أثاره البيان والإنفاق منها على م

  .العاجل المقدم من السيد العضو علي أحمد لبن

الالتزام باللوائح والقوانين عند الصرف من الأرصدة  الخاصة 

  .بالأنشطة دون تجاوزات

إهدار المال العام فى جامعة الأزهر وخاصة فرع الجامعة بمحافظة قنا، 

  .اجل المقدم من السيد العضو هشام حنفىوالذى أثاره طلب الإحاطة الع

بالنسبة لطلب الإحاطة الأول لم تناقشه اللجنة لعدم حضور 

  .ممثل الحكومة للرد

توقف العمل بالمعهد الأزهرى بقرية أريمون محافظة كفر الشيخ، 

والذى أثاره طلب الإحاطة العاجل المقدم من السيد العضو محمد 

  .شاكر سنار

طة الثانى أفاد السيد مدير عام الإدارةفيما يخص طلب الإحا

الهندسية أنه تم إسناد هذا المعهد لشركة الإسكندرية عام 

 ونظرا لزيادة الأسعار وتعثر الشركة لدمجها فى بعض ١٩٩٧

شركات قطاع الأعمال مما أدى إلى توقفها عن العمل عام 

  . بعد عام واحد من بدء العمل٢٠٠٢

بالنسبة لطلب الإحاطة الثالث أفاد سيادته إلى أن السبب فى زهرية بسبب صدور قرارات إزالة إغلاق الكثير من المعاهد الأ
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٥  

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

لإعادة إحلالها وتجديدها وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عاما، 

والذى أثاره طلب الإحاطة العاجل المقدم من السيد العضو علم 

  .الدين السخاوى

  .ذلك عرقلة الاعتمادات المالية اللازمة لذلك

  
   الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف لجنة-١٠

  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

عدم قيد أفراد كثيرين تقدموا لاستخراج بطاقات تموينية تساعدهم على تحمل 

ى فى الطلب السيد عطية الفيوم. أعباء المعيشة والذى أثاره السيد العضو د

  .المقدم من سيادته

إعداد مذكرة وعرضها على الأستاذ الدكتور 

  .رئيس المجلس

عدم قيد أفراد كثيرين تقدموا لاستخراج بطاقات تموينية تساعدهم على تحمل 

السيد عطية الفيومى فى الطلب . أعباء المعيشة والذى أثاره السيد العضو د

  .المقدم من سيادته

 على الأستاذ الدكتور إعداد مذكرة وعرضها

  .رئيس المجلس

عدم قيام وزارة الأوقاف ببناء دور ثانى بالمسجد الوحيد بقرية كفر عامر 

ورضوان مركز كفر شكر والتابع لأوقاف القليوبية بحجة عدم توافر الاعتماد 

  .المالى والذى أثاره السيد العضو سيد عزب فى الطلب المقدم من سيادته

تنفيذ إحلال وتجديد دورات المياه بمساجد أغورمى، أبو عدم اتخاذ إجراءات 

مطروح، رغم موافقة / بكر الصديق، الجامعة الكبير بواحة سيوه أبوالليف، 

وزارة الأوقاف على تجديدها والذى أثاره السيد العضو بلال أحمد بلال عيسى 

  .فى الطلب المقدم من سيادته

إعداد مذكرة وعرضها على الأستاذ الدكتور 

  .ئيس المجلسر

  
  الثقافة والإعلام والسياحة لجنة -١١

  : نظرت فيه٧/٤/٢٠١٠اجتماعاً في عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

نظر خطة الوزارات المعنية بقطاع السياحة لزيادة الحركة 

السياحية والنهوض بها فى ظل تداعيات الأزمة المالية 

  ".و محمد البناالذى أثاره السيد العض"العالمية 

  .رأت اللجنة استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٦  

  الشئون الصحية والبيئة لجنة -١٢
  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

 عن – وزير الصحة -الاستماع إلى بيان من الأستاذ الدكتور حاتم الجبلى

ل المرحلة القادمة فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة سياسة الوزارة خلا

الدولة بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة الأعضاء فى هذا 

  .الشأن

تمت المناقشة وستعد اللجنة مذكرة بالأمر لتعرض 

  .على السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس

 شبين الكوم –ميت خلف سوء استغلال إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة ب

 بناء على طلب الإحاطة – وخاصة مستشفى جراحة المخ والأعصاب –

  .المقدم من السيد العضو الدكتور سامح علام

  

التأخر فى إجراء ترميم وتطوير لمستشفى صدر أدفينا على الرغم من 

 بناء على طلب الإحاطة المقدم من السيد –أهميتها القصوى فى هذه الأيام 

  .ضو الدكتور عبدالحميد زغلولالع

أكتفت اللجنة بما أدلى به السادة المسئولون فى هذا 

 .الشأن

تحويل مستشفى تكامل البرامون إلى مستشفى مركزى أو الإبقاء عليها 

كمستشفى تكامل، وتحويل مستشفى بدواى بمركز المنصورة إلى مركز طب 

 –رية محلة دمنة أسرة، واستكمال الأجهزة الطبية بالوحدة الصحية بق

 بناء على طلب الإحاطة المقدم من الأستاذ طارق قطب -بمحافظة الدقلهية 

  .فى هذا الشأن

 

  
   لجنة النقل والمواصلات-١٣

  : نظرت فيه٨/٤/٢٠١٠اجتماعاً في عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

ى اتفاق  بشأن الموافقة عل٢٠١٠ لسنة ٦٣ع رقم  ٠م٠مناقشة قرار رئيس ج

ع والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المساهمة فى ٠م٠التسهيل الائتمانى بين حكومة ج

 الموقع فى القاهرة بتاريخ ،تمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة

٢٤/١/٢٠١٠.  

  .وافقت عليه اللجنة وستعد تقريرها عنه

  
  ميرالإسكان والمرافق العامة والتعلجنة  -١٤

  : نظرت فيها ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧أربعة اجتماعات يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

نظر ما أثاره السيد العضو إبراهيم الجعفرى، بشأن حرمان بعض 

أحياء مدينة أبو صوير المحطة بمحافظة الإسماعيلية من الاستفادة 

  .ه حاليامن خدمات مشروع الصرف الصحى الذى يجرى تنفيذ

قررت اللجنة الاكتفاء بما دار من مناقشات حول هذا 

  .الموضوع
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٧  

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

نظر ما أثاره السيد العضو حمدى محمد إسماعيل، بشأن سوء 

حالة مياه الشرب بقرى نفيشه وبعض القرى الأخرى بمحافظة 

  .الإسماعيلية

  .قررت اللجنة الاكتفاء بما دار من مناقشات

اره السيد عزب مصطفى مرسى، استكمال نظر الموضوع الذى أث

بشأن المغالاة فى فواتير استهلاك المياه بإضافة مبالغ إضافية 

 .عليها تفوق قدرة المواطنين

  .قررت اللجنة استكمال بحثه فى اجتماع قادم

نظر ما أثاره السيد العضو عادل حامد، بشأن زيادة أسعار استهلاك 

 .لقليلة الماضيةالمياه ورفع شرائح المحاسبة خلال السنوات ا

  

نظر ما أثاره السيد العضو سيد يوسف الشوره، بشأن فرض مبالغ 

إضافية على فواتير استهلاك المياه مما تسبب فى ارتفاع قيمة 

 .الفواتير

  

  
  الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبيةلجنة  -١٥

  : نظرت فيهما٨/٤/٢٠١٠اجتماعين في  عقدت اللجنة

  اللجنةما انتهت إليه   الموضوع

استمرار مناقشة موضوع بشأن طلب مقدم من محافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتخطيط 

العمرانى لتعديل حدودها مع محافظة الشرقية وترسيم حدود جديدة لها، والأضرار التى يمكن 

ل أن تلحق بمحافظة الشرقية نتيجة اعتبار الطريق الجديد الإقليمى الجارى إنشاؤه والمار داخ

أراضيها هو الحد الإدارى المقترح؛ وهو ما تضمنه الطلب المقدم من السيدين العضوين محمد 

  .فكرى زلط، والدكتور محمد الصالحى

قررت اللجنة الانتهاء من نظر

  .الموضوع

 ٦موضوع بشأن تدمير مساحة لا تقل عن مائة فدان بناحية برنشت بمدينة العياط، بمحافظة 

 حفرها والاستيلاء على مواد محجرية موجودة بها ملك الدولة، دون أكتوبر وذلك عن طريق

، ١٩٥٦ لسنة ٨٦سداد مستحقاتها المالية عليها، وبالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر رقم 

  .وهو ما تضمنه الطلب المقدم من السيد العضو عمر الطاهر خلف االله

قررت اللجنة تأجيل نظره فى

  .اجتماع مقبل

  
  الشبابلجنة  -١٦

  : نظرت فيهما ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧اجتماعين يومي عقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

مناقشة ما أثاره السيد العضو محمد نجيب خالد نور الدين عن أسباب تأخير الانتهاء من 

 .رصيف نادى الجمالية دقهلية للألعاب المائية والرياضة وكذلك صالات الألعاب والأنشطة

  .نتهت اللجنة من نظرها

مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو هشام مصطفى خليل، بشأن تعديل 

 . بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية١٩٨٧ لسنة ٣بعض أحكام القانون رقم 

سوف يتم إعداد تقرير تكميلى لأهم 

  .التعديلات لعرضه على المجلس الموقر

قومى للشباب والاستعدادات الخاصة بالمعسكرات ونزل استكمال خطة المجلس ال

 .الشباب لاستقبال الوفود الشبابية

  .خطةالوافقت اللجنة على 

رأت اللجنة تـشكيل لجنـة مكونـة مـن          ما أثاره السيد العضو سمير موسى، بشأن مركز شباب عزبة البرج وما وصل إليه 
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 شرة مجلس الشعبن

 ٨٨  

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

الحال من الإهمال وتجاهل المجلس القومى للشباب لهذا المركز سواء بالنسبة لمبانى 

 .مركز أو الملاعب أو سور المركزال

المجلس القومى للشباب ومديرية الشباب      

والرياضة بدمياط والسيد العـضو مقـدم       

طلب الإحاطة لحـصر احتياجـات مركـز        

الشباب وتحديد وقت زمنى للانتهاء مـن       

  .تنفيذهما

  
  حقوق الإنسانلجنة  -١٧

  : نظرت فيها ما يلي٨/٤/٢٠١٠، ٧ات يومي أربعة اجتماععقدت اللجنة 

  ما انتهت إليه اللجنة  الموضوع

دعوة وزارة الاتصالات لمناقشة موضوع عدم تنفيذ الحكم 

 عمال كلى طنطا ٢٠٠٨ لسنة ٦٠٤الصادر فى الدعوى رقم 

والذى أثاره السيد النائب علم الدين السخاوى فى الطلب 

  .المقدم منه

ظر الموضوع  وإعداد مذكرة للعرض علىرأت اللجنة الانتهاء من ن

  .السيد الدكتور رئيس المجلس

 .رأت اللجنة إرسالها إلى وزارة الداخلية للنظر والإفادة  .مصطفى محمد أحمد/ الشكوى المقدمة من والد المعتقل

 .ص والردرأت اللجنة إرسالها لوزارة الكهرباء والطاقة للفح  .أحمد قطب أحمد/ الشكوى المقدمة من المواطن

دعوة وزارة الداخلية مناقشة موضوع تصرف رجال مباحث 

أمن الدولة عند القبض على بعض المواطنين فى بعض 

المحافظات والذى أثاره السيد العضو محمد سعد الكتانى 

  .وآخرون فى الطلبات المقدمة منهم

  .رأت اللجنة الانتهاء من نظر الموضوع

 .رأت اللجنة إرسالها إلى وزارة الداخلية للفحص والرد  . عبداالله حسينجمال/ الشكوى المقدمة من المواطن

 .رأت اللجنة إرسالها إلى وزارة الداخلية للفحص والرد  .محمد عبدالغفار محمد عبده/ الشكوى المقدمة من المواطن
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٨٩  

  نشرة مجلس الشعب

 العامة بالردود الكتابية التى وردت إلى الأمانة بيان
  ليهم من الأساتذة الأعضاءإ هةالموج السادة الوزراء عن الأسئلة وطلبات الإحاطة  بعض من

  ــــ

 من الأساتذة أعضاء إليهم عن الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهة الوزراء مجلس الشعب نشر ما ورد للأمانة العامة من ردود كتابية من الأساتذة نشرة تواصل

 هذه الردود فى إطار حرص النشرة على عرض كل ما يثرى ويعمق ورود ودعماً للممارسة البرلمانية ورغبة فى تمكين الأساتذة الأعضاء من متابعة ترسيخاً وذلك ،المجلس

  .العمل البرلمانى

  الأسئلة : أولاً
 أحد الوزراء ونوابهم أسئلة أو  نوابه أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد  عضو منلكل: "  من الدستور على أنه ١٢٤ المادة نصت  

  ..... ".الأعضاء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الوزراء وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو  . موضوع يدخل فى اختصاصاتهمأىفى 

  . منها١٩٣ إلى ١٨٠ ممارسة حق عضو المجلس فى السؤال وذلك فى المواد من وإجراءاتائل  اللائحة الداخلية للمجلس وسحددت وقد       

  :من اللائحة١٨٢كتابة فى الأحوال الآتية طبقاً للمادة   فى الجلسة أوه شفاهتكون الإجابة عن هذه الأسئلة إما أن كانتا ولم    

                  . طلب العضو ذلكإذا     :   أولاً

  . أو معلومات إحصائية بحتةبياناتان الغرض من السؤال مجرد الحصول على  كإذا     :  ثانياً

  . الوزير المختصمن كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة إذا     :   ثالثاً

  . وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقادإذا     :  رابعاً

  .عقاد  الاندور المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء الأسئلة     : خامساً

 ليسعدها"  مجلس الشعب    نشرة" فإن   ، وتشعبت جوانبه  ، الذى توثقت عراه   والحكومة وتحت مظلة دعم وتنمية التعاون بين المجلس         ،طار الدستورى واللائحى   هذا الإ  خلال ومن

  .أن تنشر فيما يلى بياناً بهذه الردود لتكون تحت نظر الأساتذة أعضاء المجلس
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٩٠  

  نشرة مجلس الشعب

  الأسئلة: أولاً
      

  م
د العضو السي

  مضمون الرد  موضوع السؤال  الموجه إليه السؤال مقدم السؤال
  تاريخ إبلاغ

  الأستاذ العضو
انـس  / السيد الأستاذ    عبدالحليم هلال  ١

  .الأعلامالفقى وزير 
 المال العـام فى مـصروفات اتحـاد         إهدارعن  

  . والتليفزيونالإذاعة
زاته وبما يملك من بنية     انجالمصرى بكل تاريخه وإ   ليس من العدل اتهام الأعلام       -

 المـال العـام     بإهـدار أساسية ليس لها مثيل فى المنطقة ذا التعميم الخاص          
  . والتليفزيونللإذاعة الهزيل والأداء

 وقائع محددة ذا الشأن حتى يتسنى لنا اتخـاذ الـلازم            بأيةالمطالبة بموافاتنا    -
  .بشأا

٢٩/٣/٢٠١٠  

السيد المهنـدس عـلاء       صبرى عامر   ٢
  . ى وزير النقل فهم

أمام قرية الشهيد   عن عدم عمل كوبرى مشاة      
  .فكرى بالمنوفية

تم طرح مشروع إنشاء هذا الكوبرى أكثر من مرة على الشركات المتخصـصة             
 الطرح مرة أخرى مع إضافة      أعيدولم تتقدم أى من الشركات فى المرة الأولى ثم          

 رأى بناء على    إلغاؤه وتم    انه تقدم عطاء وحيد    إلاالمزيد من الشركات المتخصصة     
 قيمة العملية اكبر من     آنالسيد المستشار القانونى ولجنة البت بالهيئة استنادا على         

وجارى حاليا إعادة طرح المشروع     % ١٨ر٥القيمة التقديرية للمشروع بمقدار     
  . الشركات المختصة للمرة الثالثةبين

٢٩/٣/٢٠١٠  

محمـد  / السيد الدكتور    عبدالحليم هلال  ٣
نصر الدين علام وزيـر     

  .الموارد المائية والرى 

روط البيئـة فى    عن الاحتياطات اللازمة لـش    
  .معالجة مياه الصرف

 الأمر يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجهزة وقطاعات الدولة المعنية وذلك             أن
 الرقابة على مصادر التلوث المختلفة دف الحفاظ على المـوارد المائيـة            لإحكام

حة العامة والبيئة وبيان أهمية استخدام مياه الصرف المعالج كبـديل           وصون الص 
يمكن الاعتماد عليه فضلا عن توعية المستخدمين لهذه المياه ويجـب ان يكـون              
المزارعين وعامة الناس على علم بالفوائد وبالمخاطر الصحية والبيئيـة المرتبطـة            

قافيـة  ثان من المحاذير ال    يؤدى حملة التوعية إلى الحد بقدر الإمك       أنبذلك ويجب   
  .لنفسية الخاطئة بالمياه المعالجةوا

٣١/٣/٢٠١٠  
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٩١  

  نشرة مجلس الشعب

  طلبات الإحاطة : ثانيا 

  م
السيد العضو مقدم 

  مضمون الرد   موضوع طلب الإحاطة   الموجه اليه طلب الإحاطة   طلب الإحاطة 
تاريخ ابلاع الاستاذ 

  العضو 
  محمد شاكر   ١

  
نظيف رئيس أحمد الأستاذ الدكتور 

  . لس الوزراء مج
 المالية والخدمة الصحية اتعن ضعف الاعتماد

والاجتماعية لدار المسنين التابعة لجمعية 
  . الشابات المسلمات بمحافظة بنى سويف 

ان الإدارة والمديرية تدرك هذه المشكلة وبذلت قصارى جهدها 
لرفع مستوى الخدمة الصحية والرعاية الاجتماعية المقدمة 

  . لدار للمسنين ذه ا

٣٠/٣/٢٠١٠  

الأستاذ الدكتور احمد نظيف رئيس   عبد الحليم هلال   ٢
  .مجلس الوزراء 

بشأن  خروج الصندوق الاجتماعى عن 
  .  المنوط به الأهداف

ان الصندوق الاجتماعى يكلف باستمرار على تطوير وتنمية 
قدراته لمؤسسيه ويكد أهمية مساهمة الصندوق فى نمو الاقتصاد 

  .م وتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عملعن طريق دع
 التى انشأ الأهدافكما ان الصندوق حريص على تنفيذ وتحقيق 

من اجلها والمهام المنوط ا لتحقيق الصالح العام ونشر 
المشروعات وتوفير منتجات مصرية بجودة وأسعار مناسبة 
والعمل على تشجيع استخدام منتجات المشروعات الصغيرة 

  . ية المصر

٣١/٣/٢٠١٠  

 فايزة أبو النجا وزيرة الأستاذة  طلعت السادات   ٣
  . التعاون الدولى 

بشأن تردى العلاقات الاقتصادية بين مصر 
 طلبت الجزائر أنوالجزائر حتى وصلت إلى 

سداد قيمة الغاز المصدر منها لمصر مسبقا فضلا 
  . عن منع المنتجات المصرية من دخول الجزائر 

 ذات بعد أشقاءبين مصر والجزائر ستظل علاقة ان العلاقة 
تاريخى وقومى وذلك بالرغم من تداعيات مباراتى كرة القدم 
ولايمكن وصف العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأا متردية ولم 
يتم منع دخول المنتجات المصرية إلى الجزائر ولكن الأمر يتعلق 

الذى صدر من المديرية العامة للجمارك فى إطار منطقة بالمنشور 
التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك اعتبارا من أول يناير 

تابعه عن كثب وزارة التجارة  الذى ت وهو الملف٢٠١٠
  . والصناعة المصرية 

٢٩/٣/٢٠١٠  
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٩٢  

  نشرة مجلس الشعب

  م
السيد العضو مقدم 

  مضمون الرد   موضوع طلب الإحاطة   الموجه اليه طلب الإحاطة   طلب الإحاطة 
تاريخ ابلاع الاستاذ 

  العضو 
  سلامة الرفيعى   ٤

  
  
  
  

انس الفقى وزير / السيد الأستاذ 
  .الأعلام

الصحف المحلية والعالمية ووسائل عما نشر فى 
  . ا بدو سيناء سلبا وايجابالأعلام بشأن 

ان كل ما يتعلق بالصحف لايدخل ضمن اختصاصات وزارة 
الأعلام انما يرجع فى ذلك إلى الس الأعلى للصحافة اما فيما 

 التابعة لاتحاد الإذاعيةيتعلق بالقنوات التليفزيونية والشبكات 
 سيناء بطولات ابناءونية فتقوم بدورها فى إبراز  والتليفزيالإذاعة

  . وعطائهم فى خدمة الوطن 

٢٥/٣/٢٠١٠  
  

السيد الأستاذ طارق كامل وزير   محمد سعد الفحام   ٥
 .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عن تدهور الخدمات المقدمة من شركات 
 على ئالسيالمحمول الثلاث مما كان له الأثر 

   .الاقتصاد المصرى 

طبقا للقياسات الدورية لشبكات المحمول والتى تتم بمعرفة 
مهندسى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إنحاء الجمهورية 
فان جودة الخدمة المقدمة بشكل عام من خلال الشبكات 

ن القياسات يتم حدود المسموح به بالترخيص علما بأالثلاثة فى 
  . نشرها بشكل دورى ربع سنوى 

٢١/٣/٢٠١٠  

السيد الأستاذ طارق كامل وزير   محمد سعد الفحام   ٦
 .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 المتكررة بخدمة الاتصالات مركز الأعطالعن 
  . أبو المطامير محافظة البحيرة 

تم مراجعة البيانات الخاصة بسنترال أبو المطامير وتوابعه وجارى 
 خلال شهر ابريل لالأعطاتنفيذ التنسيق لربطه مع مركز إزالة 

٢٠١٠.  

٢٩/٣/٢٠١٠  

السيد الأستاذ طارق كامل وزير   درويش محمد مرعى  ٧
 .الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإعادة 
  . هيكلة الشركة المصرية للاتصالات 

تم هيكلة الشركة المصرية للاتصالات بإعادة تقسيم الخدمات 
ها للعميل وإنشاء خمسة وحدات مستقلة تقوم التى يتم تقديم

  . بخدمة العملاء الراغبين فى هذه الخدمة 
  
  
  
  

٣٠/٣/٢٠١٠  
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٩٣  

  نشرة مجلس الشعب

  م
السيد العضو مقدم 

  مضمون الرد   موضوع طلب الإحاطة   الموجه اليه طلب الإحاطة   طلب الإحاطة 
تاريخ ابلاع الاستاذ 

  العضو 
الأستاذ الدكتور على مصيلحى   زكريا الجناينى   ٨

  وزير التضامن الاجتماعى
 المحلات التجارية بمدينة كفر الدوار إغلاقعن 

  ٢/١٢/٢٠٠٩منذ يوم 
من الأمن الصناعى بالقاهرة حضر إلى مدينة كفر الدوار لجنة 

وقامت اللجنة بالتفتيش على المحلات بدائرة المدينة من وجود 
طفايات حريق من عدمه ومدى صلاحية هذه الطفايات 
للاستخدام وما إذا كان يوجد شهادات تدريب على استخدام 
هذه الطفايات للاستخدام وماذا كان يوجد شهادات تدريب 

وما ان علم أصحاب المحلات على استخدام هذه الطفايات 
 عنها من قيامها بتحصيل غرامات أشيعبوجود هذه اللجنة وما 

  . كبيرة فى حالات ثبوت المخالفة عند التفتيش وتدفع فورا 

٣١/٣/٢٠١٠  

ممدوح مرعى وزير / المستشار محمد محمد عبد الرحمن   ٩
  العدل

عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بحالات الوفيات 
  . ادث نتيجة الحو

بمخاطبة السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء 
والطب الشرعى افاد عقب الانتهاء من إجراء التشريح يقوم 
السيد الطبيب الشرعى بتحرير تبليغ الوفاة وتحرير إشارة 
للنيابة المختصة ويتم تسليمها للسيد الادارى المسئول عن 

إجراءات تسليم الجثة المستشفى اما إذا كان هناك تأخير فى 
للأهلية فذلك خارج عمل الطبيب الشرعى وتختص بذلك 

  . النيابة المختصة ومكتب الصحة 

٣١/٣/٢٠١٠  

محمد نصر الدين / السيد الدكتور   محمد العدلى  ١٠
  .علام وزير الموارد المائية والرى 

عن إهدار مياه النيل على ملاعب الجولف فى 
  .وى طريق مصر الإسكندرية الصحرا

جارى الانتهاء من قانون المياه الجوفية الذى اعدته الوزارة بعد 
 وهذا القانون من لإصدارهان استكملت الدراسات المتعمقة 

شأنه تنظيم المياه بصفة عامة ومياه النيل بصفة خاصة وكيفية 
  . التعامل معها 

  

٣١/٣/٢٠١٠  
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٩٤  

  نشرة مجلس الشعب

  م
السيد العضو مقدم 

  مضمون الرد   موضوع طلب الإحاطة   الموجه اليه طلب الإحاطة   طلب الإحاطة 
تاريخ ابلاع الاستاذ 

  العضو 
محمد نصر الدين / السيد الدكتور   جمال على زهران  ١١

  .م وزير الموارد المائية والرى علا
عن الحصار الذى تعيشه قرية ناى مركز قليوب 

  . نظرا لسوء الطريق 
تتولى الوزارة اهتماما كبيرا بصيانة الترع والمصارف المكشوفة 

اء بشأن قرية ناى مركز قليوب فانه يمر ا ثلاث مجارى اما ما ج
 على الترع مائية وتم تطهيرهم وان نواتج التطهير الموجودة

والمصارف لاتسبب أى مشاكل للطريق حيث أا بجوار ارى 
  .بأولالمائى مباشرة وداخل المنافق الخاصة به ويتم رفعها أول 

٣١/٣/٢٠١٠  

محمد رشيد محمد / السيد المهندس   محمد مصطفى شردى ١٢
  . وزير التجارة والصناعة 

عن وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة فى 
  . طة التجارة الدولية قطاع نق

تم تصحيح الأوضاع من خلال تعليمات الجهاز المركزى  -
جهات (  والجهاز المركزى للمحاسبات والإدارةللتنظيم 

وحال وجود مخالفة مالية أو إدارية ) التفتيش على القطاع 
  . جسيمة سيتم إبلاغ الجهات الرقابية فورا لاتخاذ اللازم 

٣١/٣/٢٠١٠  

محمد رشيد محمد / السيد المهندس    سيفاحمد محمد على ١٣
  .وزير التجارة والصناعة 

عن خطة الحكومة لمشروع شرق بورسعيد 
  . ومدى الاستفادة القصوى منه 

) D H V(سبق تكليف احد بيوت الخبرة العالمية  -
والذى له سابقة خبرة فى إقامة مثل هذه المشروعات 

عية وسوف  دراسة متكاملة عن تنمية المنطقة الصنالإعداد
  . يتم الترويج لتسويق المنطقة محليا وعالميا

٢١/٣/٢٠١٠  

محمد رشيد محمد / السيد المهندس  إبراهيم زكريا يونس ١٤
  .وزير التجارة والصناعة 

عن محاولة محافظة الغربية الاستيلاء على أراضى 
 فدان ٤٠٠الأوقاف وخاصة ما يقرب من 

  . بقرية شندلات مركز السنطة 

ل الخرائط المساحية للمناطق المشار إليها للمركز تم إرسا -
 كم زمام ٢داخل  أا أفادالوطنى للدراسة حيث 

  . المحافظة

٣٠/٣/٢٠١٠  

  


